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  مقدمة   -أولا  
ــية عشــرة  ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (واصــل الفــريق العــامل الســادس    -١ ــه الثان في دورت

أعمالــه المــتعلقة بــإعداد دلــيل تشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة، عمــلا بقــرار اتخذتــه لجــنة     
 عة والــــــثلاثين، عــــــام  في دورــــــا الــــــراب ) الأونســــــيترال(القــــــانون الــــــتجاري الــــــدولي   

 وكانـت اللجـنة قـد اتخـذت قـرارها بالاضـطلاع بعمـل في مجـال قـانون الائتمانات                    )1(.٢٠٠١
ــترض ســبيل         ــتي تع ــية ال ــق القانون ــزيل العوائ ــال ي ــانوني فع ــلحاجة إلى نظــام ق ــية ل المضــمونة تلب

 )2(.وتكلفتهاالائتمانات المضمونة ويمكن أن يكون له بالتالي تأثير مفيد في توافر الائتمانات 
  

  تنظيم الدورة      -ثانيا  
فـا مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجـنة، دورته       عقـد الفـريق العـامل، الـذي كـان مؤلّ         -٢

لون للدول  وحضر الدورة ممثّ  . ٢٠٠٧ فبراير/ شباط ١٦ إلى   ١٢نيويورك من    في   الثانـية عشـرة   
ــامل   ــريق الع ــية الأعضــاء في الف ــتين  : التال ــيا،  ســبانيا، ا، الاتحــاد الروســي، الأرجن أســتراليا، ألمان

بولــندا، بـنن،  بلجـيكا،  بـاراغواي، باكســتان،  ، إيطالـيا،  )الإســلامية-جمهوريـة (أوغـندا، إيـران   
غابون،  الصين،  شـيلي، السـويد، سويسـرا،  جـنوب أفريقـيا،    جمهوريـة كوريـا،     تركـيا،  تايلـند، 

، كينيا، لبنان، المغربا، كند، الكاميرون، )البولـيفارية -جمهوريـة (، فـنـزويلا  غواتـيمالا، فرنسـا   
ــبريطانيا العظمــى    ــتحدة ل ــندا الشــمالية او المكســيك، المملكــة الم ــيجيريا، النمســا،،يرل ــند،  ن  اله

 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

_______________ 
، )Corr.3 وA/56/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 

ر دورات الفريق وترد تقاري. A/CN.9/WG.VI/WP.31وللاطلاع على تاريخ المشروع، انظر الوثيقة . ٣٥٨الفقرة 
 A/CN.9/543 وA/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512العامل الأولى إلى الحادية عشرة في الوثائق 

. A/CN.9/617 وA/CN.9/603 وA/CN.9/593 وA/CN.9/588 وA/CN.9/574 وA/CN.9/570 وA/CN.9/549و
والسادس ) المعني بقانون الإعسار(ين الخامس ويرد تقريرا الدورتين الأولى والثانية المشتركتين بين الفريقين العامل

، ويرد عرض لمداولات اللجنة بشأن تلك A/CN.9/550 وA/CN.9/535في الوثيقتين ) المعني بالمصالح الضمانية(
، الفقرات )A/57/17 (١٧التقارير في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون الملحق رقم 

، والدورة التاسعة ٢٢٢-٢١٧، الفقرات )A/58/17 (١٧ة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ، والدور٢٠٤-٢٠٢
، )A/60/17 (١٧، والدورة الستون، الملحق رقم ٧٨-٧٥، الفقرات )A/59/17 (١٧والخمسون، الملحق رقم 

 .٧٨-١٣، الفقرات )A/61/17 (١٧، والدورة الحادية والستون، الملحق رقم ١٨٧-١٨٦الفقرتان 
الدورة السادسة ، و٤٥٥، الفقرة )A/55/17( ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 

 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17(والتصويب  ١٧والخمسون، الملحق رقم 
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ايرلـــندا، تونغـــا، جمهوريـــة الكونغـــو  : ضـــر الـــدورة مراقـــبون عـــن الـــدول التالـــية وح -٣
 .موريشيوس، هنغاريا، اليمنالديمقراطية، الفلبين، ماليزيا، مصر، 

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

ــدولي،  : مــنظومة الأمــم المــتحدة  )أ(  ــنقد ال المــنظمة ، والبــنك الــدولي وصــندوق ال
 ؛العالمية للملكية الفكرية

س ، ومجل الأفريقية-المـنظمة الاستشـارية القانونية الآسيوية     : المـنظمات الدولـية    )ب( 
  والجماعة الأوروبية؛منولث الدول المستقلةوالجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء في ك

رابطـــة المحـــامين  : المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي دعـــتها اللجـــنة       )ج( 
الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، رابطــة الــتمويل الــتجاري، منــتدى التحكــيم  

 معهـد الإعسار    ، الغـرفة الـتجارية الدولـية،       الـرابطة الدولـية لـنقابات المحـامين        الـتجاري الـدولي،   
بلانــك للقــانون الــدولي الأجــنبي -، معهـد مــاكس الــرابطة الدولــية للعلامــات الــتجارية، الـدولي 

رابطة المحامين لمدينة   ،   مركز القانون الوطني للتجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية         والخـاص، 
 .اتحاد المحامين الدولي، نيويورك

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا(سابو السيدة كاثرين   :الرئيسة 

 غواتيمالا( بونيليا دي روبليسماريا ديل بيلار السيدة   :رةالمقر( 

ــامل    -٦ ــريق العــ ــلى الفــ ــا عــ ــان معروضــ ــتان وكــ ــتان التاليــ  A/CN.9/WG.VI/WP.29 :الوثيقــ
 ).التعليقات المنقّحة (١ والإضافة A/CN.9/WG.VI/WP.31، و) المنقّحةالتوصيات(

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
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  المداولات والقرارات       -ثالثا  
النهوج الأساسية للضمان ( الواردة في الفصول الثالث  توصياتالنظـر الفـريق العامل في        -٨

حقــوق (، والــثامن ))نفــاذه بــين الطــرفين  (إنشــاء حــق ضــماني (والــرابع ) وقواعــد عامــة أخــرى 
تنازع (، والثالث عشر   )حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا    (، والتاسع   )الأطراف والتزاماا 

ــين ــرابع عشــر  )القوان ــية (، وال ــترة الانتقال ــيقة  ) (الف ــك )A/CN.9/WG.VI/WP.29انظــر الوث ، وكذل
بـناء عـلى مقـترح من       ) أدوات تمويـل الاحتـياز    (التوصـيات المـنقّحة الـواردة في الفصـل الـثاني عشـر              

انظر الوثيقة  (ونظـر الفـريق العـامل أيضا في المصطلحات وقواعد تفسير مشروع الدليل               .الأمانـة 
A/CN.9/WG.VI/WP.31/Add.1( ــك في المســائل ا ــالحقوق الضــمانية في   ، وكذل ــتعلقة ب الأوراق لم

، والعقود المالية، والملكية الفكرية، وذلك بناء على مقترحات قدمتها زة بصورة مباشرةاالمالية المح
وطُلب إلى الأمانة . ويـرد في الفصـل الرابع أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته   . الأمانـة 

بما يجسد لفصـول، وكذلك المصطلحات وقواعد التفسير،  الـواردة في تلـك ا  أن تـنقّح التوصـيات      
 .مداولات الفريق العامل وقراراته

  
  إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة             -رابعا  

   النهوج الأساسية للضمان وقواعد عامة أخرى                    -الفصل الثالث       
  )النهج المتكامل والوظيفي  (٨التوصية  
شـأن ما إذا كان ينبغي أن يعامل الاحتفاظ بحق الملكية في           بيـنما أُعـرب عـن شـكوك ب         -٩

المبــيعات والإيجــار التمويــلي معاملــة أدوات الضــمان، أبــدي تأيــيد واســع لاتــباع ــج مــتكامل  
. ووظـيفي يجعـل قـانون المعـاملات المضـمونة يغطـي كـل الأدوات الـتي تـؤدي وظائف ضمانية                

 بغية ضمان انطباق القانون ٨قوفتين في التوصية واتفـق أيضـا عـلى تنقـيح الـنص الوارد بين مع            
عـلى كـل الأدوات الـتي تـؤدي وظـائف ضـمانية، مـع ذكـر الظـروف الـتي سـتتحقق فيها تلك                

ورهنا بذلك . النتـيجة إذا اعـتمدت دولـة من الدول جا غير وحدوي في مجال تمويل الاحتياز          
 .٨التغيير، اعتمد الفريق العامل مضمون التوصية 

  
  )استقلالية الأطراف   (٩ية التوص 

 . دون تغيير٩وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -١٠
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  )المراسلات الإلكترونية (١١ و ١٠التوصيتان  
 اللــتين تعــبران عــن مــبدأ تعــادل الــورق ١١ و١٠كــان هــناك تأيــيد واســع للتوصــيتين  -١١

         ٩من المادة ) ٣(و) ٢(د في الفقرتين  وظيفـيا مـع الكتابة والتوقيع الإلكترونيين، وهو مبدأ مجس 
ووافق . مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقود الدولية         

 بدون تغيير، على أن يفهم أن معنى الكتابة         ١١ و ١٠الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصيتين          
 .١٣ لأغراض إنشاء اتفاق ضماني هو مسألة تتناولها التوصية

ــامل إرجــاء مناقشــة التوصــية      -١٢ ــريق الع ــرر الف ــه فرصــة مناقشــة   ١١وق ــتاح لـــ  إلى أن ت
، ملاحظا في هذا الصدد أنّ اشتراط الكتابة والتوقيع منصوص          )١٦انظر الفقرة    (١٣التوصـية   

وبشأن اتفاق المدين بالمستحق على عدم إثارة أي  ) ١٣التوصية  (علـيه بشـأن الاتفاق الضماني       
 ).١١٦من التوصية ) ج(انظر الفقرة الفرعية (و حقوق في المقاصة تجاه المحال إليه دفوع أ

  
  )نفاذه بين الطرفين       ( إنشاء حق ضماني         -الفصل الرابع      

  توصيات عامة       -ألف   
  )إنشاء حق ضماني  (١٣ و ١٢التوصيتان  

ماني  لكـي تتناول كل متطلبات إنشاء حق ض     ١٢اتفـق عـلى ضـرورة تنقـيح التوصـية            -١٣
وهـي أن يجسـد الاتفـاق نـية الطـرفين إنشـاء حـق ضماني، وأن يكون للمانح              (عـلى نحـو فعـال       

ــول        ــيها، وأن يحــدد الاتفــاق بشــكل معق حــق ملكــية في الموجــودات أو صــلاحية التصــرف ف
 ).الموجودات المرهونة والالتزام المضمون

ثاني الـوارد بين معقوفتين  ، اتفـق عـلى الاحـتفاظ بالـنص ال ـ       ١٣وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -١٤
واتفق أيضا على إلغاء ). الـذي يـنص عـلى أن يثبـت الاتفـاق اعـتزام المـانح مـنح حـق ضـماني              (

الإشــارة إلى التوقــيع، حيــث إــا تــثير ســؤالا عــن أنــواع الأفعــال الــتي يمكــن أن توصــف بأــا    
من أجل تفادي و. وتفـرض دون داع اشـتراطا رسمـيا آخـر بشأن إنشاء الحق الضماني            " توقـيع "

أي اســتنتاج بوجــوب الكــتابة في كــل مــن العــرض والقــبول فــيما يــتعلق بــالحق الضــماني غــير    
 لكي تشير إلى وجوب ١٣الحـيازي، اتفـق الفريق العامل على تنقيح الجملة الثانية من التوصية     

 ."يكون الاتفاق مكتوبا"بدلا من الإشارة إلى وجوب أن " إثبات الاتفاق كتابة"

 .١٣ و١٢ا بتلك التغييرات، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين ورهن -١٥
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ــن مناقشــة التوصــيتين     -١٦ ــتهاء م ــنظر في   ١٣ و١٢وبعــد الان ــامل إلى ال ــريق الع ــاد الف ، ع
 بالرغم من أنّ اشتراط     ١١واتفـق عـلى الاحـتفاظ بالتوصية        ). ١٢انظـر الفقـرة      (١١التوصـية   

. ه إلا فيما يتعلق بتنازل المدين بالمستحق عن إثارة الدفوع     الكـتابة والتوقـيع لـيس منصوصا علي       
 تتضـمن مـبدأ مناسـبا في سياق القواعد العامة الذي        ١١ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن التوصـية            

 دون ١١وبعـد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية     . هـو أيضـا سـياق مناسـب       
 .تغيير

  
 ١٧ و١٦والتوصيتان ) كمها اتفاق ضمانيالالتزامات التي يح (١٥التوصية  

  )الموجودات التي يحكمها اتفاق ضماني(
 وفــيما يــتعلق بالتوصــية.  دون تغــيير١٥وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية   -١٧
ــدورة في أي تغــييرات مــن الضــروري      ١٦ ــنظر في وقــت لاحــق مــن ال ــية ال ، اتفــق عــلى إمكان

، لا يعلو على أي ٢٤ و٢٣لدلـيل، باستثناء التوصيتين    إدخالهـا مـن أجـل ضـمان أنّ مشـروع ا           
وبعد المناقشة،  ). ١١٧انظـر الفقرة    (محظـورات قانونـية فـيما يـتعلق بقابلـية إحالـة الموجـودات               

 . دون تغيير١٧وافق الفريق العامل على مضمون التوصية 
  
  )إنشاء حق ضماني في العائدات  (١٩ و ١٨التوصيتان  

ــام   -١٨ ــريق العـ ــظ الفـ ــائدات  لاحـ ــريف العـ ــتعريف  (ل أن تعـ ــر الـ ــيقة ) ك ك(انظـ في الوثـ
A/CN.9/WG.VI/WP.31/Add.1 ( لــلموجودات المــرهونة وأن " الــثمار المدنــية والطبيعــية"يشــمل

الأطـراف في اتفـاق الضـمان يمكـنها دائمـا أن تـتفق عـلى ألا يتسـع الحـق الضماني لكي يشمل                 
 . دون تغيير١٨التوصية العائدات أو أنواعا منها، ثم وافق على مضمون 

وذهب أحد  . ١٩وأبديـت آراء متبايـنة بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي الاحتفاظ بالتوصية                  -١٩
الآراء إلى أن الحـق الضـماني، بيـنما ينـبغي أن يتسـع آلـيا لكـي يشمل الموجودات التي تحل محل              

 والطبيعــية الموجــودات المــرهونة، فهــو لا ينــبغي أن يشــمل موجــودات إضــافية كالــثمار المدنــية 
لكـن الـرأي السـائد تمثل في أن    . لـلموجودات المـرهونة، مـا لم تـتفق الأطـراف عـلى غـير ذلـك              

الحـق الضـماني ينـبغي أن يتسع آليا ليشمل حتى الثمار المدنية والطبيعية، حيث إن تلك النتيجة            
يف وأفـيد بأن اتباع ج مختلف سيتسبب في تكال        . سـتفي بالـتوقعات الطبيعـية لـدى الأطـراف         

وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل . لا داعـي لهـا وسـيكون فخا للأطراف غير المحترسة من ذلك       
 . في التعليق١٩واتفق أيضا على تناول النهج المقترح في التوصية . ١٩إلغاء التوصية 
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  )العائدات الممزوجة (٢١ و ٢٠التوصيتان  
تتناول تحديد الموجودات الممزوجة، تنطبق    ، نظـرا إلى أـا       ٢٠اتفـق عـلى أنّ التوصـية         -٢٠

ــد البضــائع الممــزوجة     ــتج (أيضــا عــلى تحدي ــبغي أن  ) أي كــتلة البضــاعة أو المن وهــي بذلــك ين
ورهنا بذلك  ). إنشـاء حق ضماني في كتلة البضاعة أو المنتج         (٢٩تتضـمن إشـارة إلى التوصـية        

لمناقشة، وافق الفريق العامل    وبعـد ا  . ٢٠التغـيير، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصـية               
 . دون تغيير٢١أيضا على مضمون التوصية 

  
  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  

نفاذ الإحالة الإجمالية وإحالة المستحقات الآجلة وأجزاء من المستحقات  (٢٢التوصية  
  )والمصالح غير ازأة في المستحقات

 بين معقوفتين، وإلغاء    ٢٢، الواردة في التوصية     "يةالتعاقد"اتفـق على الاحتفاظ بكلمة       -٢١
كما هو الأمر   ( في المستحقات التعاقدية     ٢٢المعقوفـتين مـن أجـل حصر نطاق انطباق التوصية           

اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة  "،   الأمـم المـتحدة لإحالـة المستحقات في التجارة الدولية           اتفاقـية  في
القـيود القانونـية المفروضـة عـلى قابلية إحالة المستحقات        ، ممـا يجنـب الـتدخل في         ")المسـتحقات 
 .٢٢ورهنا بذلك التغيير، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية . غير التعاقدية

  
إنشاء  (٢٤و) نفاذ الإحالة التي تجري رغم وجود شرط بعدم إجرائها (٢٣التوصيات  

 ٢٥و)  أي التزام آخرحق ضماني في حق يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول أو
  )إنشاء حق ضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي(

 دون ٢٥ إلى ٢٢بعــد المناقشــة، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــيات مــن     -٢٢
 .تغيير

  
  )إنشاء حق ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل     (٢٦التوصية  

وأشير .  التي هي واردة بين معقوفتين     ٢٦ملة الأخيرة من التوصية     اتفـق عـلى إلغـاء الج       -٢٣
إلى أن مــن المفــيد أن يتضــمن التعلــيق توضــيحا للفكــرة الــتي مفادهــا أن قابلــية إحالــة الحــق في    
السـحب بمقتضـى تعهـد مستقل هي مسألة تعود إلى قانون التعهدات المستقلة والممارسة المتبعة        

 .٢٦ك التغيير، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية ورهنا بذل. في ذلك اال



 

9  
 

A/CN.9/620  

إنشاء حق ضماني  (٢٨و) إنشاء حق ضماني في مستند قابل للتداول (٢٧التوصيات  
  )إنشاء حق ضماني في كتلة البضاعة أو المنتج (٢٩و) في الملحقات

 .غيير دون ت٢٩ إلى ٢٧بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيات  -٢٤
  

   حقوق الأطراف والتزاماا           : الفصل الثامن       
   توصيات عامة       -ألف   

قواعد  (١٠٧و) قواعد تكميلية تتصل بحقوق الدائن المضمون (١٠٦التوصيتان  
  )إلزامية تتصل بالتزامات الطرف الذي في حوزته الموجودات

.  دون تغيير  ١٠٧و ١٠٦بعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العامل على مضمون التوصيتين              -٢٥
واتفـق أيضـا عـلى أن يـناقش التعلـيق مسـألة تطبـيق مبدأ استقلالية الأطراف فيما يتعلق بحقوق          

كمـا اتفـق على مناقشة حقوق الأطراف في معاملات          . الأطـراف في اتفـاق ضـماني والـتزاماا        
انظر (رة تمويـل الاحتـياز والـتزاماا في سـياق الـنهج غـير الوحـدوي في وقـت لاحـق مـن الـدو                  

 ).١٣٠الفقرة 
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
 )إقرارات المحيل (١٠٩و) حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماما (١٠٨التوصيات  
  )الحق في السداد (١١١و) الحق في إشعار المدين بالمستحق (١١٠و

وفــيما . ن تغــيير دو١٠٨بعــد المناقشــة، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية   -٢٦
، اتفـق عـلى الاحـتفاظ بالـنص الـوارد بـين معقوفـتين الذي يحصر نطاق                  ١٠٩يـتعلق بالتوصـية     
ورهــنا .  في المســتحقات الــتعاقدية، وعــلى إزالــة المعقوفــتين المحيطــتين بــه  ١٠٩تطبــيق التوصــية 

الفريق وبعد المناقشة، وافق . ١٠٩بذلـك التغـيير، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون التوصية              
 . دون تغيير١١١ و١١٠العامل أيضا على مضمون التوصيتين 
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   حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا                 : الفصل التاسع        
  حقوق المدين بالمستحق والتزاماته               -ألف   

 ١١٤و) إشعار المدين بالمستحق (١١٣و) حماية المدين بالمستحق (١١٢التوصيات  
دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في  (١١٥و) ق بالسدادإبراء ذمة المدين بالمستح(

تعديل  (١١٧و) الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة (١١٦و) المقاصة
  )استرداد المبالغ المسددة (١١٨و) العقد الأصلي

ــواردة في  ١١٨ إلى ١١٢لاحــظ الفــريق العــامل أنّ التوصــيات مــن    -٢٧  تجســد المــبادئ ال
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات، ووافـق عـلى مضموا                  ٢١ إلى   ١٥المـواد مـن     
 .دون تغيير

  
  حقوق المدين بمقتضى الصك القابل للتداول والتزاماته                        -باء  

  ١١٩التوصية  
 . دون تغيير١١٩بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٢٨
  

  اماته  حقوق المصرف الوديع والتز            -جيم   
  ١٢١ و ١٢٠التوصيتان  

 . دون تغيير١٢١ و١٢٠بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  -٢٩
  

 مصدر التعهد المستقل أو المُثبت له أو الشخص /حقوق كفيل -دال 
   المسمى فيه والتزاماته

  ١٢٤-١٢٢التوصيات  
ــية     -٣٠ ــرة الفرع ــق عــلى أن تشــير الفق ــ) ب(اتف ــوق المحــال ١٢٢ن التوصــية م   إلى أن حق

إلـيه لا تـتأثّر بـالحق الضـماني في العـائدات بمقتضى التعهد المستقل، الذي ينشئه المحيل، بصرف             
ورهـنا بذلـك التغـيير، وافـق الفريق العامل على           . الـنظر عـن وقـت إنشـاء ذلـك الحـق الضـماني             

يضـا عـلى مضـمون التوصيتين    وبعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العـامل أ        . ١٢٢مضـمون التوصـية     
 . دون تغيير١٢٤ و١٢٣
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  حقوق مصدر المستند القابل للتداول والتزاماته                     -هاء   
  ١٢٥التوصية  

 . دون تغيير١٢٥بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٣١
  

   تنازع القوانين      -الفصل الثالث عشر          
  توصيات عامة       -ألف   

  )انون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الملموسة     الق (١٩٥التوصية  
اتفـق بشـكل عـام عـلى أن يخضـع إنشـاء حـق ضـماني في الممـتلكات الملموسـة ونفاذه                     -٣٢

وارتئي على نطاق . تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته لقـانون الدولـة الـتي توجـد فـيها الممتلكات          
ريبة بشأن القانون الذي يجب أن يطبق على واسـع أيضـا أنّ مـن شـأن ذلـك الـنهج أن يحـدث             

الممـتلكات الملموسـة الـتي هـي مـن الـنوع الـذي يسـتخدم عادة في أكثر من دولة واحدة، وأنّ                     
            الضـمانيةَ في تلـك الممـتلكات ينبغي أن يحكمها بالتالي قانونُ الدولة التي يقع فيها مقر الحقـوق

 دائما أن تندرج السفن والطائرات ضمن هذه الفئة كمـا رئـي عمومـا بأنه، بينما يمكن      . المـانح 
مـن الممـتلكات المتـنقلة، فـإنّ العـربات المـزودة بمحرك قد يتعذّر إدراجها فيها، على الأقل فيما                     

 .يتعلق بالدول الجُزرية التي نادرا ما تعبر فيها العربات المزودة بمحرك الحدود الوطنية

ــوارد في  -٣٣ ــتعلق بــالحكم ال  بشــأن الممــتلكات ١٩٥ الجملــة الثالــثة مــن التوصــية  وفــيما ي
      فق على فائدة توصية من هذا القبيل، لكنالملموسـة الـتي تخضـع لنظام تسجيل للملكية، فقد ات
صـياغتها أثـارت عـددا مـن الشـواغل، مـنها أنّ التوصـية لا توضـح ما هو القانون الذي ينطبق                   

كية، وأا قد يترتب عليها حتما تطبيق قوانين    عـلى مسـألة مـا إذا كـان يلـزم تسـجيل حـق المل               
 .عديدة، عندما يتعلّق الأمر بموجودات تخضع لعمليات تسجيل متعددة

ــبقي مــن التوصــية      -٣٤  دون تغــيير، ١٩٥ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون الجــزء المت
 ).١٢١انظر الفقرة (مرجئا النظر في تلك المسألة إلى وقت لاحق من الدورة 

  
  )القانون المنطبق على حق ضماني في السلع العابرة والسلع المصدرة      (١٩٦وصية الت 

، الـتي تمكِّـن الدائن المضمون الذي لـه      ١٩٦كـان هـناك تأيـيد واسـع الـنطاق للتوصـية              -٣٥
حـق ضـماني في السـلع العابـرة أو السـلع المصـدرة مـن إنشـاء حقـه الضـماني وجعلـه نافذا تجاه                         

ــة المقصـــد الـــنهائي للســـلع   الأطـــراف الثالـــثة بم ــافة إلى (قتضـــى قـــانون دولـ حصـــريا أو بالإضـ



 

 12 
 

 A/CN.9/620

، شــريطة أن تصــل )١٩٥اشــتراطات قــانون المقــر الأول للســلع وفــق مــا تــنص علــيه التوصــية   
وقـيل في الـرد على سؤال إنّ   . السـلع إلى ذلـك المقصـد الـنهائي في غضـون فـترة زمنـية معقولـة            

، لقـانون  ٢٠٣ و١٩٥ة، بمقتضـى التوصـيتين   تلـك الأولويـة سـتكون بالـرغم مـن ذلـك خاضـع       
وأُفـيد أيضـا بأنّ   . الدولـة الـتي سـتكون السـلع موجـودة فـيها عـند نشـوء نـزاع بشـأن الأولويـة                 

 .طول الفترة الزمنية المعقولة سيتوقّف على عوامل منها مسافة الرحلة ووسيلة النقل

ا يتعلّق بالسلع المشمولة  قد لا توفِّر، فيم١٩٦ولكـن، أبـدي شاغل مفاده أنّ التوصية      -٣٦
بمسـتند قـابل للـتداول، قـاعدة واضـحة في الحـالات الـتي يوجد فيها المستند في دولة والسلع في           

 لكي تشمل   ١٩٦ومـن أجـل تناول ذلك الشاغل، اقترح توسيع نطاق التوصية            . دولـة أخـرى   
واعترض على  . داتالمسـتندات القابلـة للـتداول الـتي تنـتقل مـع السـلع الـتي تتـناولها هذه المستن                   

 ستنطبق في كل الأحوال بصرف النظر عما إذا كانت          ١٩٦وقيل إنّ التوصية    . ذلـك الاقتراح  
 كافية للنص على ١٩٥ولوحظ أيضا أنّ التوصية . السـلع مشـفوعة بمسـتند قابل للتداول أم لا        

وقيل إضافة . أنّ القـانون المنطـبق عـلى الحق الضماني في مستند الملكية هو قانون مكان المستند          
إلى ذلـك إنّ إمكانـية الـتعويل عـلى مسـتندات الملكـية ستزداد لأنه، إذا كانت الدولة التي يجب        
تطبـيق قانوـا هـي دولـة اشـترعت توصـيات مشـروع الدلـيل، فإن حيازة المستند ستمنح حقا                  

 .أعلى درجة فيما يتعلق بالسلع المشمولة بالمستند القابل للتداول

 . دون تغيير١٩٦وافق الفريق العامل على مضمون التوصية وبعد المناقشة،  -٣٧
  
  )القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات غير الملموسة       (١٩٧التوصية  

 الـتي تـنص على أنّ إنشاء الحق الضماني في         ١٩٧أبـدي تأيـيد واسـع الـنطاق للتوصـية            -٣٨
ة وأولويــته هــي أمــور ينــبغي أن تخضــع  الممــتلكات غــير الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــث  

 تجسد على نحو مناسب     ١٩٧ولوحـظ أنّ التوصـية      . لقـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح             
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٣٠ و٢٢النهج المتبع في المادتين 

فيها مقر المانح   ولكـن، أبـدي قـدر من الشك بشأن ما إذا كان قانون الدولة التي يقع                  -٣٩
ومــنها مــثلا المشــتقات المالــية أو (مناســبا فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الموجــودات المالــية 

والضـمانات المحـوزة حـيازة مباشرة والحقوق في سداد الأموال المودعة    ) اتفاقـات إعـادة الشـراء    
ــالحقوق الضــمانية في حقــوق ســداد الأمــوال ا   . في حســاب مصــرفي  ــتعلق ب ــيما ي لمودعــة في وف

 التي تنص على تطبيق قانون قد يكون      ٢٠٨حسـاب مصـرفي، اتفق على أن يشار إلى التوصية           
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وأرجـأ الفـريق العامل مناقشة مسألة الضمانات        . غـير قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح               
 .)١١٠-٩٩انظر الفقرات (المحوزة حيازة مباشرة والعقود المالية إلى وقت لاحق من الدورة 

، اتفق على أنه يثير  ١٩٧وفـيما يـتعلق بالـنص الـذي يظهـر بـين معقوفـتين في التوصية                  -٤٠
ورئي على نطاق واسع أنه     . مسـألة القـانون المنطـبق عـلى الحقـوق الضمانية في الملكية الفكرية             

 ينـبغي إلغـاء الـنص الـوارد بين معقوفتين وإرجاء النظر في هذه المسألة إلى دورة قادمة نظرا إلى                    
 ).١٢٢انظر الفقرة (أن هذه المسألة تثير أسئلة معقَّدة تباينت حولها الآراء 

 .١٩٧ورهنا بتلك التغييرات، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٤١
  
  )القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات    (١٩٨التوصية  

 . دون تغيير١٩٨صية بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التو -٤٢
  
  )القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماما   (١٩٩التوصية  

، أبدي بعض الشك بشأن مدى مناسبة إحالة        ١٩٩بيـنما أبـدي تأيـيد واسع للتوصية          -٤٣
. حقـوق الأطـراف والـتزاماا المتـبادلة إلى قـانون غـير القـانون الـذي يحكـم إنشـاء حق ضماني                      

وأشــير إلى أن هــناك لائحــة مقــترحةً تعكــف المفوضــية الأوروبــية عــلى إعدادهــا يمكــن أن تتــبع 
 تجسد جا مدروسا بعناية اتبع في ١٩٩ولوحـظ في الـرد عـلى ذلك أنّ التوصية         . جـا مخـتلفا   

ولوحـظ أيضا أنّ النهج المتوخى في  .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات          ٢٨المـادة   
ــنازع      ١٩٩لتوصــية ا ــيا بشــأن ت ــدة عالم ــية إيجــاد قواعــد موح ــبغي أن يؤخــذ في الحســبان بغ  ين

ولوحظ . القوانـين تسـتفيد منها الأطراف في تلك المعاملات التمويلية عبر العالم استفادة كبيرة          
عـلى أيــة حـال أنــه يمكـن الإشــارة إلى التشـريعات الإقليمــية في مشـروع الدلــيل، خدمـة لمــنفعة       

تي تنـتمي إلى المنطقة المعنية، لكنها لا ينبغي أن تفرض على التشريعات الدولية، ما لم          الـدول ال ـ  
 .يكن ذلك في صالح اتمع الدولي بمجمله ومحلّ دعمه

 . دون تغيير١٩٩وبعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٤٤
  
  )ق الضماني القانون المنطبق على إنفاذ الح (٢٠١ و ٢٠٠التوصيتان  

وذهب أحد . أُعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن القـانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني              -٤٥
الآراء إلى أنّ الإنفـاذ ينـبغي أن يكـون خاضـعا للقـانون الـذي يحكم الاتفاق الضماني، باستثناء                

نطاق حالـة واحـدة وهي عندما يحتاز الدائن المضمون، من جديد، الموجودات المرهونة خارج              
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القضـاء بـدون موافقـة المـانح، حيث إن هذه الحالة ينبغي أن تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها        
وأُفـيد بـأن مـن شأن ذلك النهج أن يفضي إلى وجود     ). الـبديل بـاء   (مكـان الموجـودات المعنـية       

ما قـانون واحـد يـنظّم الإنفـاذ حـتى عـندما تحـدث إجراءات إنفاذ مختلفة في دول مختلفة أو عند                     
ولوحظ أيضا أن ذلك النهج سيكون مناسبا فيما يتعلق . تـتعلق بالإنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء       

بـالموجودات غـير الملموسة، ذلك أن مكان الموجودات غير الملموسة لا يمكن تحديده بسهولة،                
 .وهو يمكن أن يشمل على أية حال ولايات قضائية عديدة

ق الضماني ينبغي أن يخضع لقانون الدولة التي بـيد أن الـرأي السـائد كـان أن إنفـاذ الح         -٤٦
وقــيل إن الإنفــاذ يــتعلّق بالمســائل الإجرائــية أو، عــلى أيــة  ). الــبديل ألــف(يحــدث فــيها الإنفــاذ 

حـال، بالمسـائل الـتي تتعلق بالسياسة العامة، ولذلك لا يمكن أن يخضع إلاّ لقانون المكان الذي             
س عــلى الأولويــة في عــائدات الإنفــاذ بــين دائــنين  وقــيل أيضــا إنــه في حالــة التــناف . يحــدث فــيه

مضـمونين اثـنين سـيؤدي الـبديل ألف إلى تطبيق قانون وحيد، بينما يمكن أن يؤدي البديل باء              
وفضــلا عــن ذلــك، قــيل إن القــاعدة لا يمكــن أن ــيكل عــلى أســاس  . إلى تطبــيق قوانــين شــتى

ء، لأنـه لا يمكـن للطـرفين التنبؤ، في    التميـيز بـين الإنفـاذ القضـائي والإنفـاذ خـارج إطـار القضـا           
وقـت إبـرام المعاملة المالية أو حتى لاحقاً قبل حدوث التقصير، بنوع الإنفاذ الذي ينطوي عليه         

 . كل من هاتين الحالتين

ــتعلق بإنفــاذ الحــق        -٤٧ ــيما ي ــبديل ألــف ف ــبغي الإبقــاء عــلى ال ــه ين وفي حــين اتفــق عــلى أن
يل إن اتباع ج يستند إلى مكان الإنفاذ يمكن أن يؤدي،           الضـماني في الموجـودات الملموسـة، ق       

في حالـة الموجـودات غـير الملموسـة، إلى تطبـيق قوانـين مـتعددة، لأن خطـوات الإنفاذ المختلفة                
 .يمكن أن تحدث في دول مختلفة) مثل الإخطار أو التحصيل أو البيع(

اذ الحـــق الضـــماني في وبعـــد المناقشـــة، اتفـــق عـــلى إعـــداد قـــاعدة مخـــتلفة بشـــأن إنف ـــ  -٤٨
الموجـودات غـير الملموسـة، تسـتند إلى القـانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في الممتلكات                  

 .غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

، الــذي يحــيل إنفــاذ الحــق  ٢٠٠وعــلاوة عــلى حــذف الــبديل بــاء الــوارد في التوصــية    -٤٩
كـم الاتفـاق الضـماني، اتفـق الفريق العامل على حذف التوصية          الضـماني إلى القـانون الـذي يح       

 أيضــا، لأن إنفــاذ الحــق الضــماني في مــلحقات ممــتلكات غــير مــنقولة ســيحدث دائمــا،      ٢٠١
 المـنقّحة، في الدولـة الـتي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة، وسيخضع      ٢٠٠بموجـب التوصـية     

 .دائما لقانون تلك الدولة
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  بق في إجراءات الإعسار  القانون المنط 
 ١٧١ من أجل ضمان اتساق التوصية     ١٧١اتفـق عـلى أنـه ربمـا يلـزم تنقـيح التوصـية                -٥٠

ورئي على نطاق   .  مـن دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقانون الإعسار          ٣١ و ٣٠مـع التوصـيتين     
 هــو الــنص عــلى أن القــانون المنطــبق عــلى إنشــاء الحــق    ١٧١واســع أن الهــدف مــن التوصــية  

ضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته وإنفـاذه هـو القانون الذي ينطبق إذا لم توجد           ال
ورهنا بذلك . إجـراءات إعسـار، إلا بقـدر مـا يـنص قـانون الإعسـار ذو الصـلة عـلى غير ذلك               

 .١٧١التغيير، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية 
  
 الوقت ذو الصلة عند تحديد المكان  (٢٠٣و) المانح" مقر"معنى  (٢٠٢التوصيات  

 استمرار نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة عند تغير المكان  (٢٠٤و) أو المقر
 السياسة العامة  (٢٠٦و) قانون آخراستبعاد الإحالة إلى  (٢٠٥و) أو المقر

  )والقواعد الإلزامية دوليا
 ٢٠٦ و٢٠٤ إلى   ٢٠٢وصـيات من    بعـد المناقشـة، اعـتمد الفـريق العـامل مضـمون الت             -٥١

 .دون تغيير

، أُعرب عن قلق من أن التوصية، باشتراطها التسجيل في          ٢٠٤وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٥٢
الولايـة القضـائية الجديـدة الـتي قـد تنـتقل إلـيها الموجودات أو ينتقل إليها المانح، يمكن أن تزيد                 

يفضـي لا إلى تكاليف التسجيل المزدوج      وذُكـر أنّ الأمـر قـد        . مـن تكلفـة المعـاملات التمويلـية       
وحسـب، أي في بلـد المصـدر وبلـد المسـتورِد، بل قد يفضي كذلك إلى تكاليف باهظة لتغطية       

ولوحظ ردا  . نفقـات الدعـم القـانوني في الـبلد الأجـنبي، الـذي يلزم للوفاء بمقتضيات التسجيل                
قوانـين الراهنة خارج نطاق    يتجـلى فـيها الـنهج المتـبع بموجـب ال           ٢٠٤عـلى ذلـك أن التوصـية        

 تسـتحدث عنصـرا إيجابـيا جديـدا هـو الحفاظ            ٢٠٤وقـيل أيضـا إن التوصـية        . مشـروع الدلـيل   
لـبعض الوقـت بعد تغيير مقر الموجودات أو المانح على ما للحق الضماني الذي ينشأ أو يجعل                

ن سريان تجاه نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بموجـب القـانون السـاري في ولايـة قضـائية أخرى م            
 تتيح للمصدر إمكانية ضمان نفاذ ١٩٦وعـلاوة عـلى ذلك قيل إن التوصية       . الأطـراف الثالـثة   

وفضلا . حقـه الضـماني تجـاه الأطراف الثالثة في البلد الذي ستستورد إليه السلع المعنية، حصرا               
وفي . ناتعـن ذلـك أُشـير إلى أنـه يمكـن أن يـترك للممارسـة العملـية إدخـال المـزيد من التحسي                   

ذلـك الصـدد، أُشـير إلى وجـود ولايـات قضــائية تسـمح بالتسـجيل الوطـني بـل حـتى التســجيل           
الـدولي، وكذلـك إلى وجـود ولايات قضائية يعالج فيها مقدمو الخدمات عمليات التسجيل في                

 .ولايات قضائية متعددة بتكلفة زهيدة نسبيا
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، ٢١٥ و٢١٤ية إلى التوصيتين ، اتفـق على إدراج إحالة مرجع     ٢٠٥وبشـأن التوصـية      -٥٣
اللـتين تسـمحان بالـرد إلى القـانون الأنسـب إذا كـان القـانون المنطـبق هـو قـانون دولة متعددة                    

 .٢٠٥ورهنا بذلك التغيير، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية . الوحدات
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
 ستحقات الناشئة من بيع ممتلكات القانون المنطبق على الم (٢٠٧التوصية  

  )أو إبرام اتفاق ضماني بشأا غير منقولة أو إيجارها
 . دون تغيير٢٠٧بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٥٤
  

على سداد الأموال  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق الحصول (٢٠٨التوصية  
  )في حساب مصرفي المودعة

وق في حق أُعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن القـانون المنطـبق عـلى إنشـاء الحـق الضـماني                       -٥٥
 ونفــاذ ذلــك الحــق الضــماني تجــاه   في حســاب مصــرفي الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة  

الأطـراف الثالـثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك حقوق المصرف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك    
أحـد الآراء إلى أنّ تلـك المسـائل ينـبغي أن تخضع للقانون الذي يحكم               وذهـب   . الحـق الضـماني   

اتفـاق الحسـاب المصرفي أو القانون الآخر المنصوص عليه في اتفاق الحساب، شريطة أن يكون                
وقيل إن ذلك النهج يوفّر اليقين ). الـبدبل ألف  (للمصـرف فـرع في الدولـة الـتي ينطـبق قانوـا              

 .المصرفي لا يمكن أن يحددوأنه عملي لأن مكان الحساب 

قــانون الدولــة الــتي غــير أن الــرأي الســائد كــان أن تلــك المســائل ينــبغي أن تحــال إلى   -٥٦
 أو، في حالة وجود أكثر من     يوجـد فـيها مكـان عمـل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي            

 إن ذلك    وقيل .مكـان عمـل، إلى قـانون الـدول الـتي يوجـد فـيها الفرع الذي يحتفظ بالحساب                  
ولوحظ أيضا إن ذلك النهج تتجلى فيه   . الـنهج يوفّـر الـيقين والشـفافية بشـأن القـانون المنطـبق             

ــتعلقة بالأنشــطة          ــلى المســائل الم ــانون واحــد ع ــيق ق ــل تطب ــراف ويكف ــة للأط ــتوقّعات العادي ال
 .المصرفية

لبديل وبعـد المناقشـة قـرر الفـريق العـامل، بالـرغم مـن الـرأي السائد الذي يستصوب ا                   -٥٧
بـاء، وبالـنظر إلى الآراء المعـتقد فـيها بشـدة الـتي تستصوب البديل ألف، أن يبقي على البديلين              

بيد أنه رئي على نطاق واسع أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى         . ألـف وبـاء كليهما    
ما الدول اتفـاق عـلى توصـية واحـدة، لأنـه إذا أُبقـي عـلى التوصـيتين البديلـتين كلتيهما ونفّذ           
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فسـينطبق قـانون مخـتلف رهـنا بالدولـة الـتي ينشـأ فـيها الـنـزاع، وتلـك نتيجة ستبقي على عدم                        
لمـتابعة المزيد من النقاش انظر الفقرات   (الـيقين بشـأن القـانون الـذي ينطـبق عـلى تلـك المسـألة                 

١٢٨-١٢٣.( 
  
  دة من الموجوداتنفاذ الحق الضماني في أنواع محدالقانون المنطبق على  (٢٠٩التوصية  

  )تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل
 . دون تغيير٢٠٩وافق الفريق العامل على مضمون التوصية بعد المناقشة،  -٥٨
  
 القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات  (٢١٢-٢١٠التوصيات  

  )بمقتضى تعهد مستقل
 لأنّ الشخص المسمى يثبت عادة ائتمانا       قـد تحـتاج إلى تنقـيح       ٢١١ذُكـر أن التوصـية       -٥٩

ات وبعـد المناقشـة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصي         . ولكـن لا يصـدر تعهـدا مسـتقلا        
 . دون تغيير٢١٢ إلى ٢١٠

  
 القانون المنطبق على حقوق الأطراف الثالثة المدينة والدائنين  (٢١٣التوصية  

  )المضمونين والتزامام
 . دون تغيير٢١٣وافق الفريق العامل على مضمون التوصية شة، بعد المناق -٦٠
  

  متعددة الوحدات قواعد خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة   -جيم 
  ٢١٧-٢١٤التوصيات  

 من المناسب السماح بالإحالة إلى القانون أُعـرب عـن بعـض الشـك بشـأن ما إذا كان       -٦١
في ) الخاصة بالدولة قواعـد تـنازع القوانين       قـانون الدولـة تشـمل        أي أن الإشـارة إلى    (الأنسـب   

وذُكر . الحـالات الـتي يكـون فـيها القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة المتعددة الوحدات           
ردا عـلى ذلـك أنـه لـن يكـون هـناك مجـال لعـدم الـيقين بشـأن القـانون الواجب التطبيق ما دام                     

ولوحظ أيضا أنّ هذا    .  الدولة التي يكون قانوا واجب التطبيق      القـانون الـذي يطبق هو قانون      
الـنهج لازم في الحـالات الـتي يـتم فـيها تسـجيل إخطار بشأن حق ضماني في سجل موجود في             

وافق الفريق العامل على    وبعـد المناقشة،    . إحـدى الوحـدات الـتابعة للدولـة المـتعددة الوحـدات           
 ).١٢٩انظر الفقرة (ن تغيير  دو٢١٧ إلى ٢١٤ات من مضمون التوصي
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   الفترة الانتقالية      -الفصل الرابع عشر         
 أنّ القواعــد الخاصــة بالفــترة الانتقالــية بالغــة الأهمــية بالنســبة ارتــئي عــلى نطــاق واســع -٦٢

ــانون المعــاملات المضــمونة الجديــد وتنفــيذه    ــية ق ــيق   . لمقبول ــناقش التعل فــق عــلى أن يولذلــك ات
 أن تــتخذها الــدول لضــمان أن تكــون الحقــوق الضــمانية القائمــة ســارية  الخطــوات الــتي ينــبغي

بمقتضــى القــانون الجديــد، والحاجــة إلى إبــداء التعلــيقات والتســجيل وغــير ذلــك مــن الأشــكال  
الشـبيهة المُشـار إلـيها في القـانون، وكذلـك إلى وضع برامج تعليمية لمساعدة القضاة والمحكّمين       

 .لصناعة على فهم القانون الجديد وتطبيقهالممارسين المهنيين ودوائر ا
  
  )تاريخ النفاذ (٢١٨التوصية  

ارتــئي عــلى نطــاق  و.  دون تغــيير٢١٨وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية    -٦٣
هو عامل مهم في مقبولية    ) أي تاريخ بدء نفاذه   ( أنّ تحديـد تـاريخ نفـاذ القـانون الجديـد             واسـع 

 على أنه يمكن أن يناقش التعليق أيضا معايير إضافية بشأن تحديد  واتفـق أيضـا   . القـانون الجديـد   
طــول تــاريخ الــنفاذ، كضــرورة تثقــيف الممارســين المهنــيين وتمكيــنهم مــن المشــاركة في تنفــيذ     
القـانون، فضـلا عـن تحديد الوقت اللازم لكي تسجل الأطراف إخطارا في السجل الذي ينشأ                 

 .بموجب القانون الجديد
  
  )عدم قابلية تطبيق القانون على المنازعات المعروضة على محكمة (٢١٩التوصية  

وليس فقط الأطراف في (اتفـق عـلى ألاّ ينطـبق القـانون الجديد على حقوق أي مطالب         -٦٤
مشارك في مقاضاة ) ٢١٩من التوصية ) أ(اتفـاق ضـماني كمـا تـنص عـلى ذلـك الفقـرة الفرعية         

واتفق أيضا على أن . يما يـتعلّق بحـق ضـماني واحـد أو أكثر    أو في آلـية أخـرى لحـلّ الـنـزاعات ف ـ          
من التوصية ) ب(وفـق مـا تـنص عليه الفقرة الفرعية      (القـانون الجديـد لا ينـبغي أن يمـس الإنفـاذ             

ولا بأولويـة الحـق الضـماني عـندما تكـون عملـية إنفـاذه قـد شـرع فـيها قـبل تـاريخ نفاذ                          ) ٢١٩
 .٢١٩  مضمون التوصيةلات، وافق الفريق العامل علىورهنا بتلك التعدي. القانون الجديد

  
  )الفترة الانتقالية (٢٢٠التوصية  

، ذُكر أنها غير لازمة لأنّ التوصية       ٢٢٠مـن التوصية    ) أ(فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٦٥
 تناولـت بمـا فـيه الكفايـة مسـألة النص في القانون الجديد على حق ضماني أُنشئ بمقتضى       ٢٢١
 أنســب لأنهــا تــنص عــلى أن الحــق الضــماني ٢٢١ولوحــظ أيضــا أنّ التوصــية . ون القــديمالقــان

. المنشــأ بمقتضــى القــانون القــديم يظــلّ ســاريا في القــانون الجديــد دون تعــيين أي حــدود زمنــية  
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، أُشــير إلى أنهــا أيضــا غــير لازمــة لأنّ  ٢٢٠مــن التوصــية ) ب(وفــيما يــتعلّق بالفقــرة الفرعــية  
ناولـت بمـا فـيه الكفايـة مسـألة أن يكـون الحـق الضـماني الذي جعل نافذا تجاه             ت ٢٢٢التوصـية   

 .الأطراف الثالثة بموجب القانون القديم نافذا تجاه هذه الأطرف بموجب القانون الجديد

ينـبغي الإبقـاء عليه، في التوصية   " الفـترة الانتقالـية  "غـير أنـه ذُكـر أنّ تعـريف مصـطلح             -٦٦
وفي هذا الصدد، ذُكر . قش في التعلـيق معـايير تحديد طول هذه الفترة         مـثلا، في حـين تـنا       ٢٢٢

أنّ المعـيار الأساسـي لتحديد طول الفترة الانتقالية هو إتاحة الوقت الكافي للأشخاص المتأثرين         
. بالقـانون الجديـد لكـي يـتعودوا علـيه ولكـي يـتخذوا الـتدابير اللازمـة لـلحفاظ عـلى حقوقهم                      

لأولويـة الـناجم عـن إخفـاق الطـرف في الوفاء بمتطلبات الإنفاذ تجاه      ولوحـظ أيضـا أنّ فقـدان ا       
الأطـراف الثالـثة بمقتضى القانون الجديد قد يعامل، في بعض الدول، كتجريد غير مشروع من      

ولوحـظ كذلـك أنّ عدد المعاملات التي   . الملكـية مـا لم يتبـين أن فـترة الانـتقال كانـت معقولـة              
 في الســجلّ الجديــد يمكــن أن تؤخــذ أيضــا في الحســبان لــدى   ســيتعين تســجيل إخطــار بشــأا 

 .تحديد طول الفترة الانتقالية

 رهنا بإدراج تعريف مصطلح     ٢٢٠ بعـد المناقشة، قرر الفريق العامل حذف التوصية       و -٦٧
واتفق أيضا على يناقش التعليق معايير تحديد طول الفترة    . ٢٢٢في التوصية   " الفـترة الانتقالـية   "

 .اليةالانتق
  
  )إنشاء حق ضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة    (٢٢٤-٢٢١التوصيات  

دون  ٢٢٣ إلى   ٢٢١ات من   وافـق الفـريق العامل على مضمون التوصي       بعـد المناقشـة،      -٦٨
 .من حولهارهنا بإزالة المعقوفتين  ٢٢٤ووافق أيضا على مضمون التوصية . تغيير

  
  )مانيأولوية الحق الض  (٢٢٧-٢٢٥التوصيات  

دون  ٢٢٧ إلى   ٢٢٥ات من   وافـق الفـريق العامل على مضمون التوصي       بعـد المناقشـة،      -٦٩
 .تغيير

  
   أدوات تمويل الاحتياز           -الفصل الثاني عشر         

  ملاحظات عامة 
نظــر الفــريق العــامل في صــيغة مــنقحة مــن التوصــيات بشــأن أدوات تمويــل الاحتــياز،    -٧٠

وأُشــير إلى تعــذُّر إتاحــة تلــك التوصــيات في وقــت . ةوذلــك عــلى أســاس مقــترح قدمــته الأمانــ
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مـبكر قـبل انعقـاد دورة الفـريق العامل الحالية لأن الأمانة أعدا لكي تتناول الآراء التي أُعرب                   
 كانون ٨-٤فيينا، (عـنها والاقـتراحات الـتي أبديـت أثـناء دورة الفـريق العـامل الحاديـة عشرة                   

 إرجاء اتخاذ قرار ائي في تلك التوصيات إلى حين  ولكـن، دعـي إلى    ). ٢٠٠٦ديسـمبر   /الأول
 .انعقاد دورة اللجنة

وتباينـت الآراء بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تظـل طـريقة عـرض النص الوارد في هذا                        -٧١
الفصـل كمـا هي، أي أن يذكر النهج الوحدوي متبوعا بالنهج غير الوحدوي، أو ما إذا كان                   

فصــول مشــروع الدلــيل الأخــرى ذات الصــلة، وإفــراد  ينــبغي إدمــاج الــنهج الوحــدوي ضــمن  
 .فصل مستقل لمناقشة النهج غير الوحدوي

وأبـــدي رأي يدعـــو إلى إدمـــاج المناقشـــة والتوصـــيات المـــتعلقة بالـــنهج الوحـــدوي في  -٧٢
وأفـيد بـأن النهج الوحدوي سيكون بذلك أبسط وأيسر فهما       . الفصـول الأخـرى ذات الصـلة      

شـير أيضـا إلى أن الحـرص عـلى طـريقة النصـين المتوازيين قد جعل                وأ. وتنفـيذا عـلى المشـترعين     
 .النهج الوحدوي أكثر تعقيدا مما كان عليه في الأصل

وأفــيد بــأن . لكــن الــرأي الســائد تمــثل في ضــرورة الحفــاظ عــلى بنــية الــتوازي الراهــنة   -٧٣
ــنهجين ســتعتم        ــنظر في أي ال ــتي ت ــدول ال ــادة لل ــنص هــذه ســتكون أكــثر إف  د طــريقة عــرض ال

ــنهج       ــتماد الـ ــبيل اعـ ــانون في سـ ــيها إصـــلاح القـ ــييرات الـــتي سيقتضـ ــم التغـ ــاول أن تفهـ أو تحـ
وأشـير أيضـا إلى أن إفـراد فصـل بشـأن الـنهج غير الوحدوي فقط يمكن أن يترتب        . الوحـدوي 

علـيه أن يظهـر ذلـك الـنهج كمـا لـو كـان الـنهج الوحـيد الموصـى بـه في مشـروع الدلـيل فيما                          
 . حتيازيتعلق بحقوق تمويل الا

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بطـريقة عـرض النص الحالية التي                     -٧٤
 .تتضمن مناقشة للنهج الوحدوي وغير الوحدوي إزاء أدوات تمويل الاحتياز

واتفـق أيضـا عـلى أنـه مـن المفـيد أن يوضـح التعلـيق أنّ هـناك جـين بديلين مقترحين                -٧٥
تمويــل الاحتــياز إضــافة إلى بعــض الإرشــادات بشــأن النــتائج المترتــبة عــلى فــيما يــتعلق بــأدوات 

منها مثلا النتائج المترتبة على عدم (ملكـية موجـودات خاضعة لأداة من أدوات تمويل الاحتياز    
 ).تسجيل إشعار فيما يتعلق بالبيع مع الاحتفاظ بحق الملكية

  
  المصطلحات 

" الحق الضماني الاحتيازي  "اريف المصطلحات   وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون تع ـ           -٧٦
 .دون تغيير" ممول الاحتياز"و" الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي"و
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، لوحــظ أنّ هــذا الــتعريف، وإن "حــق تمويــل الاحتـياز "وفـيما يــتعلق بــتعريف المصـطلح    -٧٧
 صيغة  كـان يسـرد بعـض الأنـواع النموذجـية مـن معـاملات تمويـل الاحتـياز، فهـو يتضـمن أيضا                      

وقُدم مثال عن   . تشـمل أي معاملـة يسـتعمل فيها حق الملكية لتمويل احتياز موجودات ملموسة             
ترتيـبات بـيع تـتم مـع وجـود شـروط بشـأن إرجـاء نقـل الملكـية يمكن أن تكون أو لا تكون من                   

 .أدوات تمويل الاحتياز، حسب ما إذا كان حق الملكية مستخدما لضمان سداد الثمن

" الحق الضماني الاحتيازي "لفـريق العـامل عـلى أن يـدرج في تعريف المصطلح             واتفـق ا   -٧٨
إشـارة صـريحة إلى نـوع آخـر معهـود مـن أنـواع معاملـة تمويل الاحتياز، وهي اتفاقات التأجير                    

واتفـق الفـريق العـامل أيضـا على الاستعاضة عن الإشارات إلى لفظ              . مـع خـيار الشـراء لاحقـا       
بغية ضمان انطباق التوصيات بشأن " الممـتلكات الملموسـة   "تعـبير   بال" السـلع "أو  " الموجـودات "

ورهنا بتلك التغييرات، ). ١١٣انظر الفقرة   (تمويـل الاحتـياز عـلى الموجـودات الملموسـة فقـط             
 ".حق تمويل الاحتياز"وافق الفريق العامل على مضمون تعريف المصطلح 

سيشمل " حق تمويل الاحتياز"صطلح وأثـناء المناقشة، أثير سؤال عما إذا كان تعريف الم   -٧٩
المحوزة ولوحـظ أن معـاملات إعـادة الشـراء عادة ما تشمل الضمانات     . معـاملات إعـادة الشـراء    

ولوحظ ). ٥انظر التوصية (ولا تندرج بالتالي ضمن نطاق مشروع الدليل حـيازة غـير مباشـرة      
، ومن ثم "ق الضمانيالح"أيضـا أن إعـادة شـراء الموجـودات الملموسـة سـتكون مشـمولة بتعريف                

 .فإن توصيات مشروع الدليل ستنطبق على هذه المعاملات المتعلقة بإعادة الشراء

المحال إليه المرهون بحق تمويل      "المصـطلح ووافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون تعـريف              -٨٠
سيره ، مشـيرا إلى أنّ التعليق على هذا التعريف ينبغي أن يتضمن إرشادا إلى كيفية تف             "الاحتـياز 

 ).مثلا أنه يشمل المستأجر وإن لم يكن محالا إليه(

، اقــترح تنقــيحه لكــي يجســد  "حــق الاحــتفاظ بالملكــية"وفــيما يــتعلق بــتعريف التعــبير   -٨١
. الفهـم السـائد في عـدة ولايـات قضـائية بـأن الاحـتفاظ بالملكـية يشـمل نقـل الملكـية المشروط                   

ــيد عــلى أن يفهــم أ    ــتراح بالتأي ــياز "ن تعــريف المصــطلح  وحظــي ذلــك الاق ــل الاحت " حــق تموي
 .سيتضمن عبارة تشمل أنواع أخرى أيضا من شروط الاحتفاظ بالملكية

" الإيجار التمويلي"وبعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العامل على مضمون تعريف مصطلح          -٨٢
 .دون تغيير، ملاحظا أنه يتضمن عبارة تكفل أنه يشمل اتفاقات التأجير مع خيار الشراء

  
  النهج الوحدوي إزاء أدوات تمويل الاحتياز                      -ألف   

 . دون تغيير١٩٧ إلى ١٨١بعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيات من  -٨٣



 

 22 
 

 A/CN.9/620

  النهج غير الوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز                         -باء  
ــتعادل الوظــيفي بــين الحقــوق الضــمانية وحقــوق تمويــل      -٨٤ أبــدي اعــتراض عــلى مــبدأ ال

. الاحتـياز، وخاصـة عـلى تسـجيل إشعار بشأن البيع مع الاحتفاظ بالملكية أو الإيجار التمويلي            
ولكـن، ارتـئي عـلى نطـاق واسـع أن ذلـك المـبدأ هـو واحـد مـن العناصـر الأساسـية لأي نظام                        

وأفيد بوجه خاص بأن إيجاد نظام . عصـري بشـأن المعاملات المضمونة وأنه ينبغي الحفاظ عليه        
سـجيل الإشـعارات يسـري على كل الأدوات التي تؤدي وظائف ضمانية هو              عصـري بشـأن ت    

 .شرط أساسي لإرساء نظام ناجع وفعال بشأن المعاملات المضمونة

وأبـدي شـاغل مـثاره أن الـنهج الوظـيفي قـد يترتـب علـيه دون قصـد تغيير سمات أداة               -٨٥
رد على ذلك بأن تغيير سمات  وأفيد في ال  . الاحـتفاظ بالملكـية عـلى نحـو يجعل منها أداة ضمانية           

بعـض أدوات الاحـتفاظ بالملكـية عـلى نحـو يجعـل مـنها أدوات ضـمانية هـو ممارسة معهودة في                 
ولوحـظ أيضـا أنّ حق الملكية، حتى    ). وخاصـة في سـياق الإعسـار      (معظـم الولايـات القضـائية       

 مـن أدوات تمويل  في الولايـات القضـائية الـتي يمـثل فـيها الاحـتفاظ بحـق الملكـية الأداة الرئيسـية             
الاحتـياز، قـد فُـرع عـلى نحـو يجعـل الـبائع يحـتفظ بالملكية والشاري يتكون لديه توقع للملكية                      

وقيل إضافة إلى ذلك ). أي أنّ هـذا الأخـير يصـبح لديـه حق كاف لكي يرهن السلع المشتراة           (
 . أو أي قانون آخرإن تلك النتيجة لا تؤثر على أية حال في المفاهيم الأساسية لقانون الملكية

ــنهج غــير الوحــدوي، قــيل إن      -٨٦ وردا عــلى ســؤال عــن الفــرق بــين الــنهج الوحــدوي وال
ولوحـظ أيضا أن  ). داخـل نطـاق الإعسـار وخارجـه    (الفـرق الأساسـي يتمـثل في تدابـير الإنفـاذ            

المـبادئ الواجـبة الانطـباق عـلى إنفاذ أي حق ضماني، في سياق النهج الوحدوي، تنطبق كذلك        
وعـلاوة على ذلك، قيل إن المعادلة الوظيفية تظل قائمة،  . ى إنفـاذ أي حـق ضـماني احتـيازي        عـل 

 .في سياق النهج غير الوحدوي، بقدر اتساقها مع النظام المنطبق على إنفاذ حقوق الملكية

ورغــم الإعــراب عــن بعــض الشــكوك إزاء مســألة مــا إذا كــان مــن المفــيد، نظــرا لذلــك   -٨٧
ــيز ب ــ  ــوي        الاخــتلاف، التمي ــيد ق ــن تأي ــرِب ع ــير الوحــدوي، أع ــنهج غ ــنهج الوحــدوي وال ين ال

للاحــتفاظ بالــنهج غــير الوحــدوي مــن أجــل الــدول الــتي قــد تفضــل اشــتراع توصــيات مشــروع  
الدلـيل والاعـتماد إلى حـد مـا في الوقـت ذاتـه عـلى القوانـين القائمـة، دون الاضـطرار إلى إجراء                    

ــنهج غــير الوحــدوي إزاء  وذُكــر أن . لمضــمونةالمعــاملات اب في نظمهــا الخاصــة تعديــل كــبير   ال
 يمــثّل أحــد إنجــازات مشــروع الدلــيل الرئيســية في تعزيــز مواءمــة قــانون  أدوات تمويــل الاحتــياز

 .المصالح الضمانية
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وأعـرب الفـريق العـامل مجـددا عـن موافقـته على النهج الوظيفي وعلى التمييز بين النهج         -٨٨
ــنهج غــير الوحــدوي   ــياز  إزاء الوحــدوي وال ــل الاحت واتفــق كذلــك عــلى ضــرورة   . أدوات تموي

تطبـيق مجموعـة مخـتلفة مـن التوصـيات في سـياق كـل ـج على حدة وقرر حذف توصية تفضي                  
 .إلى خلاف ذلك

ــلى مضــمون التوصــيات       -٨٩ ــامل ع ــريق الع ــق الف   ١٩٥- مكــررا١٨١وبعــد المناقشــة، واف
 ونفـــاذه تجـــاه لســـلع الاســـتهلاكية في اإنشـــاء حـــق ضـــمانيوفـــيما يـــتعلق ب.  دون تغـــيير١٩٧و

، اتفـق عـلى أن يوضح التعليق أنّ عتبة اشتراط الشكل الكتابي منخفضة وتتصل   الأطـراف الثالـثة   
بنـية الممـول في الحصـول عـلى حـق ضـماني احتـيازي، وعدم لزوم التسجيل فيما يتعلق بالحقوق                

 .الضمانية في السلع الاستهلاكية

، وافــق الفــريق العــامل عــلى )١٩٦التوصــية (ويــل الاحتــياز وفــيما يــتعلق بإنفــاذ حــق تم -٩٠
 :النص التالي

 الحقوق اللاحقة للتقصير في الأداء    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى مـا يـلي فـيما يـتعلق ب ـ                 " 
 :المتصلة بحق تمويل الاحتياز

تنطـبق المـبادئ والأهـداف ذاـا المشـار إليها في توصيات الدليل بشأن            ) أ(  
  فيما يتعلق بالحقوق الضمانية؛للتقصير في الأداءة الحقوق اللاحق

حـتى وإن كانـت القواعـد التي تطبق تلك المبادئ والأهداف في سياق                )ب(  
حقـوق تمويـل الاحتـياز مخـتلفة عـن القواعـد المنطـبقة عـلى الحقـوق الضـمانية، ينبغي أن                    

ــيها في      ــتائج المحصــل عل ــيا للن ــة وظيف ــتائج تكــون معادل ســياق الحقــوق  تحقــق القواعــد ن
 الضمانية؛

سـعيا وراء تحقـيق نـتائج مـتعادلة وظيفـيا، تعـدل القواعـد المنطبقة على            )ج(  
لحـق تمويـل الاحتـياز بمقتضـى نظـام قـائم بـالقدر اللازم لإقامة               للتقصـير   الإنفـاذ اللاحـق     

تطـابق مـع نظـام الحقـوق الضـمانية الـذي يوصـي بـه الدلـيل إلى أقصـى قدر ممكن دون                        
ماسـك نظـام الملكـية، ولا يجـوز الخــروج عـن القواعـد المنطـبقة عـلى الحقــوق         المسـاس بت 

وينبغي . الضـمانية بمقتضـى الدلـيل إلا بـالقدر الـلازم لـلحفاظ عـلى تماسك نظام الملكية          
المــتعلقة للتقصــير ألا يتســبب أي خــروج عــن القواعــد المنطــبقة عــلى الحقــوق اللاحقــة    

لحد من تطبيق توصيات الدليل المتعلقة بإنشاء       بـالحقوق الضـمانية، بمقتضـى الدلـيل، في ا         
حقـوق تمويـل الاحتـياز ونفاذهـا تجـاه الأطـراف الثالـثة وتسـجيلها وأولويـتها، أو إبطال               

 ."تطبيقها أو المساس ا بشكل آخر
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  المصطلحات وقواعد التفسير    
 /A/CN.9/WG.VIانظــر الوثــيقة (بعــد الانــتهاء مــن مناقشــة توصــيات مشــروع الدلــيل   -٩١

WP.29(    نظــر الفــريق العــامل في المصــطلحات وقواعــد التفســير ،)  للاطــلاع عــلى المصــطلحات
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.31/Add.1وقواعد التفسير، انظر الوثيقة 

ــن      -٩٢ ــلى التوصــيات م ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيير) ض(إلى ) أ(وواف ــريق  . دون تغ ــق الف واتف
ــيةب" الــنقود"العــامل أيضــا عــلى إضــافة تعــريف للمصــطلح    هــي العملــة ‘ الــنقود‘: "الصــيغة التال
ولوحــظ كذلــك أن الــنقود، بمقتضــى مشــروع   ." المــتداولة كوســيلة صــرف تــأذن ــا الحكومــة  

، وأن "مستحق"الدلـيل، تعـني الـنقود الملموسـة وليس فقط مجرد قيد في دفتر قد يكون في شكل               
أن الشــيك هــو ، و" مودعــة في حســاب مصــرفيالأمــو"الــنقود المودعــة في حســاب مصــرفي هــي 

 ، والــنقود الــتي يحــتفظ ــا تاجــر القطــع الــنقدية في إطــار هوايــة التجمــيع   "صــك قــابل للــتداول"
 ".نقودا"لا تعد 

، اتفق على ضرورة تنقيحه لتوضيح أن )"د المستقل التعه") (أ أ (وفـيما يـتعلق بالـتعريف        -٩٣
 .ية وليست شاملةقائمة أنواع التعهد المستقل الواردة بين قوسين هي قائمة توضيح

، اتفق على   ")العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مسـتقل         ) ("ب ب ( وفـيما يـتعلق بالـتعريف        -٩٤
أن التعلـيق ينـبغي أن يوضــح أن الكمبـيالة المقــبولة أو الالـتزام المعقـود لا ينشــئان عـائدات متأتــية       

ــد مســتقل إلا عــند الســداد   فــق عــلى أن مــن   . بمقتضــى تعهــيد تعــريف  وفي هــذا الصــدد، ات  المف
أي قبول كمبيالة   (في سـياق الـتعهد المسـتقل، الـذي يعـني عملية من خطوتين               " الوفـاء "مصـطلح   

مـــع ) ب ب( الـــتعريف  واتفـــق أيضـــا عـــلى أنـــه ينـــبغي أن يـــتوافق ).أو عقـــد الـــتزام والدفـــع
لأعـراف والممارسـات الموحـدة المـتعلقة بالاعتمادات      المصـطلحات المسـتخدمة في آخـر صـيغة ل         

 ).UCP 600أي الصيغة  (لمستنديةا

 ).ب ب(و) أ أ(ورهنا بتلك التغييرات، وافق الفريق العامل على مضمون التعريفين  -٩٥

) ذذ(و) ش ش(-)ج ج(وبعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون الـتعاريف          -٩٦
 .دون تغيير

اق العمــل المشــتري في ســي ) ("خ خ(و ) ث ث(-)ت ت(وفــيما يــتعلق بالــتعاريف    -٩٧
، أكّــد ")المــرخص لـــه في ســياق العمــل المعــتاد"و" المســتأجر في ســياق العمــل المعــتاد"و" المعــتاد

 ٤٨الفقرة  (الفـريق العـامل قـراره السـابق بـنقل مضمون تلك التعاريف إلى التوصيات الملائمة                 
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ين، في ، ووافـق عـلى أنـه يمكـن إهمـال العـبارات الـواردة بـين معقوفت             )A/CN.9/617مـن الوثـيقة     
 .حين يمكن حذف التعاريف

وفي المناقشـة، أعـرب عـن رأي مفـاده أن التعاريف ينبغي أن تسرد بالترتيب الأبجدي في           -٩٨
وطلـب من الأمانة، رهنا بالقواعد التحريرية       . ونـال ذلـك الاقـتراح التأيـيد       . جمـيع الصـيغ اللغويـة     

 .للرجوع إلى المصطلحاتللأمم المتحدة، أن تسرد التعاريف بالترتيب الأبجدي تيسيرا 
  

  الحقوق الضمانية في الأوراق المالية المحوزة حيازة مباشرة                            
اســتذكر الفــريق العــامل قــراره بــأن يتــناول في مشــروع الدلــيل الأوراق المالــية المحــوزة   -٩٩

حـيازة مباشـرة، أي الأوراق المالـية الـتي يحوزها مالكها حيازة مباشرة وليس عن طريق وسيط              
، )A/CN.9/617 من الوثيقة ١٥، والفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.29 في الوثـيقة  ٥توصـية  انظـر ال  (

فلاحـظ أن الأوراق المالـية المحـوزة حـيازة مباشرة قد تمثَّل بشهادات، مثل شهادات الأسهم أو                   
، أو قـــد تـــتجلّى في شـــكل قـــيد دفـــتري ")الصـــادر ـــا شـــهادات"الأوراق المالـــية (الســـندات 

، الـتي لا ينـبغي الخلط بينها وبين   "غـير الماديـة  "أو " ير الصـادر ـا شـهادات      غ ـ"الأوراق المالـية    (
 ).الأوراق المالية الصادر ا شهادات ومحوزة في حساب أوراق مالية عن طريق وسيط

ولوحـظ أيضـا أنـه فـيما يـتعلق بـالأوراق المالية الصادر بشأا شهادات ومحوزة حيازة                   -١٠٠
امل الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن تكـون التوصـيات المتعلقة ما       مباشـرة، قـد يـود الفـريق الع ـ     

مماثلــة للتوصــيات المنطــبقة عــلى الصــكوك القابلــة للــتداول؛ وفــيما يــتعلق بــالأوراق المالــية غــير  
الماديــة المحــوزة حــيازة مباشــرة، قــد يــود الفــريق العــامل الــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن تكــون    

ــة للتوصــيات   ــوال المودعــة في      توصــياا مماثل المنطــبقة عــلى حقــوق الحصــول عــلى ســداد الأم
 .حساب مصرفي

وأعـرب عــن آراء متبايــنة بشـأن مــا إذا كــان ينــبغي أن يتـناول مشــروع الدلــيل بعــض     -١٠١
فذهب أحد الآراء إلى أن مشروع الدليل ينبغي أن . الأوراق المالـية المحوزة حيازة مباشرة   أنـواع   

وقــيل إن المعــاملات . اق المالــية عــلى الأســس المقــترحة أعــلاه يتــناول بعــض أنــواع هــذه الأور 
المـتعلقة بـالأوراق المالـية المحـوزة حـيازة مباشـرة، مثل المعاملات التي تحصل فيها شركة أم على               
ائــتمان بــأن تعــرض كضــمان أســهما في الشــركات الفرعــية الــتي تملكهــا ملكــية كاملــة، هــي     

. ول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الائتمان     معـاملات تكتسـي أهمـية شـديدة في تيسير حص          
ولوحـظ أيضـا أن عـدم تـناول هـذه الأوراق المالـية في مشـروع الدلـيل سـيترك فجوة كبيرة في                  

. مشـروع الدلـيل وسـيؤدي دون قصـد إلى حـرمان منشـآت كـثيرة مـن الحصول على الائتمان           
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لمنطبق على بعض الحقوق المتعلقة  الاتفاقية الخاصة بالقانون ا   وفي ذلـك الصـدد، أشير إلى أنه لا          
، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الـتي أعدهـا   بـالأوراق المالـية الموجـودة في حـوزة وسـيط       

بشأن مواءمة القواعد   ) اليونيدروا (المعهـد الـدولي لتوحـيد القانون الخاص       ولا مشـروع اتفاقـية      
 التي يقوم اليونيدروا بإعدادها حاليا،      الموضـوعية المـتعلقة بـالأوراق المالـية المحـوزة لـدى وسيط،            

 .تتناول الأوراق المالية غير المحوزة عن طريق وسيط

ــناولها في      -١٠٢ ــبغي ت ــية المحــوزة حــيازة مباشــرة لا ين وذهــب رأي آخــر إلى أن الأوراق المال
وقـيل إن تـناول تلك الأوراق في مشروع الدليل سيكون صعبا للغاية   . مشـروع الدلـيل إطلاقـا     

وعلاوة على ذلك، قيل إن تناول تلك الأوراق     .  يوجـد لها تعريف مقبول لدى الجميع       لأنـه لا  
في مشـروع الدلـيل في الوقـت الـراهن قـد ينشـئ تداخـلا وتـنازعا مـع مشـروع الاتفاقـية الذي                        

وفضــلا عــن ذلــك، أشــير إلى إمكانــية نشــوء تضــارب مــع مشــروع  . يقــوم بــإعداده اليونــيدروا
 لأن هــذا المشــروع يعــامل معــاملات نقــل الملكــية باعتــبارها مــناظرة  اتفاقــية اليونــيدروا، مــثلا،

وإلى جانب . لـلحقوق الضـمانية ولكـن لا يسـاوي بيـنها وبـين الحقـوق الضـمانية مساواة تامة              
ذلـك، أشـير إلى أن تـناول الأوراق المالـية المحـوزة حـيازة مباشـرة في مشـروع الدلـيل قـد ينشئ            

وفي ذلـك الصـدد، ذكـر أن مسألة إعادة تحديد        .  الأوروبي تداخـلا وتـنازعا مـع قوانـين الاتحـاد         
صـفة معـاملات ملكـية مـثل معـاملات الأوراق المالـية ومسألة تطبيق قانون مكان المانح تثيران               

 .القلق بصفة خاصة

 وذهـب رأي غـير هـذا وذاك إلى أن تناول المسائل المتعلقة بالأوراق المالية المحوزة حيازة               -١٠٣
وقـيل إنـه سـيكون من المفيد تناول    .  يعـامل باعتـباره موضـوعا للأعمـال المقـبلة     مباشـرة ينـبغي أن    

أخـذ ضـمان في الأوراق المالـية المحـوزة حـيازة مباشـرة، ولكـن ذلـك العمـل يحـتاج إلى المـزيد من                     
ولوحــظ أيضــا أن إرجــاء المســألة إلى الأعمــال المقــبلة ســيتيح للــدول أن تحــيط   . الدراســة الدقــيقة

. روع اتفاقــية اليونــيدروا ثم تبــت فــيما إن كــان يمكــن القــيام بأعمــال مقــبلة  عــلما بمــنجزات مشــ
تعاريف المصطلحات ذات : وتضـمنت الأعمـال الـتي ذكـر أـا تتطلّـب المـزيد مـن العمـل ما يلي              

الصـلة؛ تحديـد واسـتبعاد ترتيـبات نقـل الملكية، مثل اتفاقات الشراء وقروض الأوراق المالية وغير                  
ل الملكــية المــنطوية عــلى الــرهن، وهــي ترتيــبات يمكــن أن تتصــل جمــيعها    ذلــك مــن ترتيــبات نق ــ

ــة؛          ــة للإحال ــات المانع ــير مباشــرة؛ والاتفاق ــيازة غ ــرة أو ح ــية المحــوزة حــيازة مباش ــالأوراق المال ب
 .؛ ومسائل القانون المنطبق)مثلا السيطرة التي تمنح حقا يعلو على التسجيل(ومسائل الأولوية 

وكــان أحــد الاقــتراحات هــو . راحات ســعياً إلى التوصــل إلى اتفــاقوقدمــت عــدة اقــت -١٠٤
وقيل إن  . ضـمان اسـتبعاد الأوراق المالـية المودعـة لـدى وسـيط اسـتبعادا واضـحا ولا لـبس فيه                    

معظـم المعـاملات الـتي ذُكـر أـا لا تناسـب مشروع الدليل تتعلق بالأوراق المالية المودعة لدى                    
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اج المعاملات التي يمنح فيها مستثمر منفرد أو منشأة منفردة ودعـا اقـتراح آخر إلى إدر   . وسـيط 
.  بغية الحصول على ائتمان- دون إشراك أي وسيط    -ضـمانا في أسـهم محوزة حيازة مباشرة         

وتمثل اقتراح آخر . وذهـب اقـتراح غـير هذيـن إلى استبعاد العقود المالية المتصلة بالأوراق المالية           
وزة حـيازة مباشـرة في مشـروع الدليل ولكن فقط بقدر ما تكون             في تـناول الأوراق المالـية المح ـ      

أحكامـه غـير متضـاربة مـع القـانون الوطـني أو الاتفاقـات الدولية التي تحكم الأوراق المالية، في                     
حـين يمكـن دعـوة اللجـنة إلى الـنظر في القـيام بأعمال مقبلة بشأن الأوراق المالية المحوزة حيازة                

هــتمام بجمــيع تلــك الاقــتراحات، رئــي أن مــن الضــروري القــيام  وبيــنما أعــرب عــن ا. مباشــرة
 .بالمزيد من العمل قبل اتخاذ قرار

 يدعــو إلى تضــمين مشــروع الدلــيل قائمــة بعــدد محــدود مــن         وقُــدم اقــتراح إضــافي    -١٠٥
الأوراق المالية المحوزة حيازة الـتي يمكن أن تستخدم فيها  (المعـاملات المحـددة الـتي ينـبغي تـناولها        

، وإلى استبعاد ما تناوله اليونيدروا من       ) من قبل مالكها كضمان للحصول على ائتمان       اشـرة مب
ومن الأمثلة عن . أوراق مالـية مودعـة لدى وسيط  العقـود المالـية المـتعلّقة بـالأوراق المالـية وأي            

الأوراق المالـية الـتي سـوف يتـناولها مشـروع الدلـيل أسـهم الفـرع الـتي تمسـك ا الشركة الأم                        
 .أسهم الشركات الصغرى والمتوسطة، التي لم تتداولو

ولـئن أُبـدي اهـتمام بالمضـي قدمـا عـلى أسـاس قائمـة ملموسة ومحدودة من المعاملات                 -١٠٦
الـتي سـوف يشـملها مشـروع الدلـيل، فقـد ارتئي على نطاق واسع أن الأمر يتطلّب المزيد من                   

ومن ناحية أخرى،  .  كيفـية تناولها   العمـل لـتحديد تلـك المعـاملات والتوصـل إلى اتفـاق بشـأن              
كـان هـناك تأيـيد للرأي القائل بأنّ ذلك الاقتراح، المستكمل بالمبادئ المبينة أعلاه بشأن كيفية     

ــيل     ــناول المســائل ذات الصــلة في مشــروع الدل ــرة  (ت ــولا   )١٠٠انظــر الفق ــر أساســا معق ، يوفّ
تراحا من هذا القبيل لمساعدة اللجنة وذُكـر أنّ الـدول المهتمة يمكن أن تعد اق         . لمواصـلة الـنقاش   

 . على العناية بمسألة تناول تلك المعاملات في مشروع الدليل

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العامل على الاحتفاظ بين معقوفتين بالنص الذي يرد في                  -١٠٧
 أيضا على واتفق.  والـذي يحد من استبعاد الأوراق المالية المحوزة حيازة غير مباشرة          ٥التوصـية   

ــنة       ــناول مشــروع الدلــيل أصــنافا معي ــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن يت أنّ اللجــنة ربمــا تــود أن ت
 .ومحدودة من الأوراق المالية أو ما إذا كان ينبغي أن تعالَج المسألة في سياق الأعمال المقبلة
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  الحقوق الضمانية في العقود المالية              
مثل الصكوك (د مالية أخرى تتعلّق باتفاقات المعاوضة   ركّـز الفـريق العـامل عـلى عقـو          -١٠٨

مثل (دون أن يـتطرق لـلمعاملات ذات الصـلة بالأوراق المالية، التي نوقشت أعلاه      ) الاشـتقاقية 
واقترح استبعاد تلك المعاملات من نطاق ). معـاملات اتفاقـات إعـادة الشـراء وإعـارة المخزون          

لقانون المنطبق على الحقوق الضمانية   ا (١٩٧لتوصية  مشـروع الدليل أو على الأقل من نطاق ا        
وقـيل إنّ قـانون الدولـة الـتي يوجـد فيها المانح غير مناسب لأنّ              ). في الممـتلكات غـير الملموسـة      

وقيل أيضا . المديـن بالمسـتحق لا يكون بوسعه معرفة ما ينطبق من القوانين على مسائل الملكية      
 على الأقل سوف يكون متسقا ١٩٧مـن نطـاق التوصـية     إنّ اسـتبعاد مـثل هـذه العقـود المالـية            

 ٤من المادة ) ب (٢انظر الفقرة ( المستحقات اتفاقـية الأمم المتحدة لإحالة مـع الـنهج المتـبع في     
وســوف يكفــل عــدم مخالفــة مشــروع الدلــيل )) ٥مــن المــادة ) ل(و ) ك(والفقــرتين الفرعيــتين 

 .للقوانين الأخرى

اح الداعــي إلى اســتبعاد العقـــود المالــية المــتعلقة باتفاقـــات     وقــد اعــترض عــلى الاقـــتر    -١٠٩
وقيل إنّ ). ١٠٨انظر الفقرة  (١٩٧المعاوضـة مـن نطـاق مشـروع الدليل أو حتى من التوصية              

الـنهج الأساسي المتبع في مشروع الدليل يعتبر، باستثناء حالات معينة ومحدودة تحكمها قوانين           
ها انطــباق مشــروع الدلــيل علــيها، جمــيع أنــواع الممــتلكات مــتطورة جــدا ولا يلــزمها أو يناســب

. المـنقولة، الملموسـة مـنها وغـير الملموسـة، قابلـة للاسـتخدام كضـمان للحصـول على الائتمان                    
ــي مســائل          ــة ه ــلى الأولوي ــيق ع ــانون الواجــب التطب ــة والق ولوحــظ أيضــا أنّ مســائل الأولوي

تحقات، عن مسائل حماية المدين والقانون  منفصـلة، بموجـب اتفاقـية الأمـم المتحدة لإحالة المس          
وعـلاوة عـلى ذلـك، قيل إنّ    . الواجـب التطبـيق ـذا الخصـوص، وهـي لا ـم المديـن بمسـتحق               

الاسـتبعاد المقـترح للعقـود المالـية قـد يحـول بغـير قصـد، دون تضمين مشروع الدليل إرشادات                   
ق الاتفاقية بصفتها نصا   وأُشـير كذلـك إلى أنّ نطـا       . للـدول بخصـوص عـدد مـن المسـائل الهامـة           

وفي . دولـيا ونطـاق مشـروع الدلـيل بصفته نصا يتعلق بالقانون الوطني ينبغي أن يكونا مختلفين      
هـذا الصــدد، قـيل إنّ الاتفاقــية تحـيل مســائل الأولويـة إلى القــانون المحـلي ومشــروع الدلـيل قــد       

 .صمم ليوفّر إرشادات بشأن مضمون القانون المحلي بالتحديد

وبعــد المناقشــة، أكّــد الفــريق العــامل قــراره الــذي اعتــبر فــيه أنــه باســتثناء عــدد معــين     -١١٠
ومحـدود مـن الموجـودات فـإنّ جمـيع أنـواع الممـتلكات المـنقولة، الملموسـة مـنها وغـير الملموسة                       
وبمـا فـيها العقـود المالـية، قابلـة للاسـتخدام كضـمان للحصـول عـلى الائـتمان عمـلا بالأحكام                   

 ا في مشروع الدليلالموصى . 
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  الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية  
، طلبـت إلى الأمانة أن      ٢٠٠٦لوحـظ أن اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين، في عـام                  -١١١

تعـد، بالـتعاون مـع مـنظمات أخـرى، وخصوصاً المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مذكّرة تتناول        
كما . ضـطلع ـا اللجـنة بشأن المصالح الضمانية في الملكية الفكرية      الأعمـال المقـبلة الـتي سـوف ت        

لوحـظ أن اللجـنة طلبت إلى الأمانة كذلك، في تلك الدورة، أن تنظّم ندوة للحصول على آراء                 
 ).A/61/17 من الوثيقة ٨٦الفقرة (الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين 

يناير / كانون الثاني  ١٩ و ١٨ييـنا، يومي    ولاحـظ الفـريق العـامل أن الـندوة نظّمـت في ف             -١١٢
أُثيرت في الوقت ذاته عدة شواغل إزاء ، وأنـه، في حـين أُعـرب عن التأييد لعمل اللجنة،             ٢٠٠٧

ولوحـظ أيضـا أن بعـض تلك       . معاملـة المصـالح الضـمانية في الملكـية الفكـرية في مشـروع الدلـيل               
ف والتوصــيات دون تغــيير الشــواغل يمكــن تــبديدها عــن طــريق توضــيح نصــوص بعــض الــتعاري  

ــبعه    ــنهج الــذي يت ــة  . قــرارات الفــريق العــامل فــيما يخــص ال وإضــافة إلى ذلــك، لوحــظ أن الأمان
ســتتناول شــواغل أخــرى في مذكّــرة تعدهــا بشــأن الأعمــال المُقــبلة لكــي تــنظر فــيها اللجــنة في     

 .)٢٠٠٧يوليه / تموز١٢ -يونيه / حزيران٢٥فيينا، (دورا الأربعين المرتقبة 
  
  المصطلحات 

" حق تمويل الاحتياز  "و" الحـق الضـماني الاحتـيازي     "فـيما يـتعلق بـتعاريف المصـطلحات          -١١٣
، اتفـق الفـريق العـامل على الإشارة صراحة إلى           "الإيجـار التمويـلي   "و" حـق الاحـتفاظ بالملكـية     "و
صلة ا  ، مـن أجل ضمان عدم انطباق تلك التعاريف والتوصيات ذات ال           "الممـتلكات الملموسـة   "

إلا عــلى الممــتلكات الملموســة ولــيس عــلى الملكــية الفكــرية، تاركــا مســألة تمويــل احتــياز الملكــية 
 ).٧٨انظر الفقرة (الفكرية، التي هي مسألة هامة، لأعمال مقبلة 

أداء التزام "الإشـارة إلى    " المسـتحق "واتفـق أيضـا عـلى أن تحـذف مـن تعـريف مصـطلح                 -١١٤
ف المســتحقات، والتوصــيات المتصــلة ــا، لا تنطــبق إلا عــلى      لتوضــيح أن تعــري " غــير نقــدي 

 أو الـتزامات المرخص بمقتضى ترخيص        لــه  المـرخص المسـتحقات، ولا تنطـبق مـثلا عـلى حقـوق            
 .تعاقدي لملكية فكرية

إشارة " الملكية الفكرية"وفضـلا عـن ذلـك، اتفـق عـلى أن تضـاف إلى تعـريف مصطلح              -١١٥
واتفـق أيضـا عـلى أن يشير التعليق إلى    . سـرار الـتجارية، والتصـاميم   إلى علامـات الخدمـات، والأ    

مــن اتفاقـية إنشـاء المـنظمة العالمــية    ‘ ٨ ‘٢الاتفاقـات الدولـية الرئيسـية المعنــية، وذلـك مـثل المـادة       
 .الاتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةللملكية الفكرية ومن 
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والمعدات الدارجة على السكك الحديدية والأجسام الفضائية الطائرات  (٤التوصية  
  )الملكية الفكريةووالسفن 

لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع الدلـيل لـن ينطـبق عـلى الملكـية الفكرية بقدر ما يوجد                 -١١٦
تضـارب بـين قـانون المعـاملات المضـمونة مـن ناحـية والقوانـين الوطنـية أو الدولـية المـتعلقة بالملكـية             

ــيقة ) ب (٤انظــر التوصــية (كــرية مــن الناحــية الأخــرى  الف ، وأن )A/CN.9/WG.VI/WP.29في الوث
. التعلــيق ســوف يوجــه انتــباه الــدول إلى ضــرورة تعديــل قوانيــنها مــن أجــل تفــادي أي تضــارب  

وإضـافة إلى ذلـك، لاحـظ الفـريق العـامل أن التعلـيق سـيورد أمـثلة لبعض التوصيات التي قد يلزم             
ــك  ــلها، وذل ــلي  تعدي ــا ي ــثل م ــلى الحــق الضــماني في     ١٩٧التوصــية :  م ــانون المنطــبق ع  بشــأن الق

؛ والتوصية  ص متخص  بشـأن التسـجيل في سـجل       ٧٩ و ٤١الممـتلكات غـير الملموسـة؛ والتوصـيتين         
؛ والتوصــيات الــتي ينشــأ فــيها تســاؤل حــول  المعــتاد العمــل لـــه في ســياقالمــرخصبشــأن ) ج (٨٣
ــبغي أن يمــتد إلى أي حــق مــن حقــوق الملكــية الفكــرية    إذا كــان الحــق الضــماني في ا  مــا لبضــائع ين

 .متصل باستخدام تلك البضائع أو بتشغيلها
  
  )الموجودات التي يحكمها اتفاق ضماني (١٧ و١٦التوصيتان  

اتفـق عـلى أنـه، تفاديـا لعلـو القـانون عـلى القـيود القانونية على قابلية إحالة الموجودات                 -١١٧
، ينـــبغي أن ) بشـــأن المســـتحقات٢٤ و٢٣المحـــدودة الـــواردة في التوصـــيتين باســـتثناء القواعـــد (

 :تضاف توصية جديدة في مشروع الدليل على غرار ما يلي

، ٢٤ و٢٣باستثناء ما تنص عليه التوصيتان على أنه، ينـبغي أن يـنص القانون     "  
ذ حق لا يعلـو عـلى أحكـام أي قـانون آخـر بقـدر مـا تقـيد تلـك الأحكام إنشاء أو إنفا             

 ."ضماني في أنواع محددة من الموجودات أو تقيد قابليتها للإحالة
  
  ) التي تجري رغم وجود شرط بعدم إجرائهاالإحالة نفاذ (٢٣التوصية  

ضمان عدم   ل ،"إحالة المستحق "بعـبارة    "سـتحق الم" اتفـق عـلى أن يسـتعاض عـن عـبارة           -١١٨
، إلا على المستحقات)  تتناول المستحقاتوكذلك سائر التوصيات التي(هـذه التوصية    انطـباق   
 .على الملكية الفكريةوليس 
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  التسجيل المتخصص 
لوحـظ أن التسـجيل لـيس ضـروريا لإنشـاء بعـض حقـوق الملكـية الفكرية، مثل حقوق                     -١١٩

ــيل يشــترط التســجيل في ذلــك        ــأن مشــروع الدل المؤلــف، واتفــق، مــن أجــل تفــادي أي إيحــاء ب
تعلــيق أن مســألة مــا إذا كــان ينــبغي اشــتراط أن يكــون التســجيل في الســياق، عــلى أن يوضــح ال

واتفق أيضا على أن يوضح التعليق أنه، إذا    . سـجل متخصـص هـي مسألة تحكمها قوانين أخرى         
مـا اشــترط قــانون آخـر التســجيل في ســجل متخصـص، فــإن أي حــق مسـجل عــلى هــذا الــنحو     

 انظــــر (قــــوق الضــــمانية العــــام تكــــون لـــــه الأولويــــة عــــلى أي حــــق مســــجل في ســــجل الح 
 ).٧٩التوصية 

  
  )التصرف في الموجودات المرهونة (١٤٣التوصية  

حرصـا عـلى ألا يسـتطيع الدائـن المضـمون أن يـنفّذ سـوى حقـوق المانح في الموجودات                      -١٢٠
ينص القانون ينبغي أن : " لكي يصبح نصها كما يلي١٤٣المـرهونة، اتفـق عـلى تنقـيح التوصـية         

ق للدائـن المضمون، بعد التقصير، أن يبيع الموجودات المرهونة أو يتصرف فيها على              عـلى أنـه يح ـ    
 ." بقدر حقوق المانح في الموجودات المرهونةنحو آخر أو يؤجرها أو يرخص باستخدامها

  
  مسائل أخرى   

  )الحق الضماني في الممتلكات الملموسةى المنطبق علالقانون  (١٩٥التوصية  
 الفـريق العـامل أنـه أرجـأ إلى وقـت لاحـق مـن الـدورة مناقشـة الـنص الـوارد بين             اسـتذكر  -١٢١

، واسـتأنف مناقشـته وطلب من الأمانة إعداد نص   )٣٤انظـر الفقـرة     (١٩٥معقوفـتين في التوصـية      
ورأى كثيرون أن النص المنقّح ينبغي أن يأخذ       . مـنقّح وإدراجـه بين معقوفتين لكي تنظر فيه اللجنة         

الإشـــارة إلى تســـجيل الموجـــودات بـــدل التســـجيل المتخصـــص، : تالـــية في الحســـبانالاعتـــبارات ال
والإشـارة كذلـك إلى نظـم شـهادات الملكـية، وعـدم الإشـارة إلى نظام التسجيل المتخصص إلا إذا                    

 .كان ذلك النظام يسمح بتسجيل الحقوق الضمانية
  
  )ات غير الملموسة  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلك     (١٩٧التوصية  

اسـتذكر الفـريق العـامل قـراره القاضـي بحـذف الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في التوصية                       -١٢٢
، )١١٦انظر الفقرة   (ومناقشـته لـلحقوق الضـمانية في الملكية الفكرية          ) ٤٠انظـر الفقـرة      (١٩٧
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الملكــية  لا تتناســب مــع الحقــوق الضــمانية في ١٩٧واتفــق عــلى أن يوضــح التعلــيق أن التوصــية  
 .الفكرية وعلى تناول المسألة في سياق الأعمال المُقبلة

  
القانون المنطبق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال  (٢٠٨التوصية  

  )المودعة في حساب مصرفي
اسـتذكر الفـريق العـامل قـراره القاضـي بـأن يبقي على البديلين ألف وباء كليهما، رغم               -١٢٣

ائد الـذي يستصـوب الـبديل بـاء وبالـنظر إلى الآراء المعـتقد فيها بشدة التي تستصوب         الـرأي الس ـ  
واقترِح بديل . ، واسـتأنف مناقشته في مسعى للتوصل إلى اتفاق       )٥٧انظـر الفقـرة     (الـبديل ألـف     

 :آخر بالصيغة التالية

لمصرف قـانون الدولـة الـتي يجري فيها المصرف الوديع عملياته، عندما يجري ا     ) أ"( 
 الوديع عملياته في دولة واحدة فقط؛ أو

قـانونُ الدولـة الـتي ذُكـر صـراحة في اتفـاق الحساب أا         في الحـالات الأخـرى،       ) ب"( 
الدولـة الـتي يحكـم قانوـا ذلـك الاتفـاق، أو قـانونٌ آخـر إذا كـان اتفاق الحساب ينص           

د أن قانون الدولة    بي. صـراحة عـلى انطـباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك المسائل            
لا ينطـبق إلا إذا كان لدى المصرف الوديع، وقت     الـذي يقـرر بمقتضـى الجملـة السـابقة         

إبــرام اتفــاق الحســاب، مكتــب في تلــك الدولــة يــزاول نشــاطا منــتظما في مجــال حفــظ     
 ؛ أوالحسابات المصرفية

طــبق بمقتضــى إذا لم تنطــبق أي مــن القواعــد الســابقة الذكــر، حــدد القــانون المن  ) ج"( 
 مـن اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق     ٥القواعـد الاحتياطـية الـتي تسـتند إلى المـادة            

 ."على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

 .فقد رئي أنه مطابق في جوهره للبديل ألف. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد الكافي -١٢٤

لق بالـبديل بـاء، أبـدي عـدد مـن الاقـتراحات، منها اقتراح يدعو إلى الإشارة                 وفـيما يـتع    -١٢٥
". أكثر من مكان عمل"بـدل الإشارة إلى  " وجـود أمـاكن عمـل في أكـثر مـن دولـة واحـدة         "إلى  

وقـيل إنـه إذا كـان هـناك أكـثر مـن مكـان عمـل في الدولـة ذاـا، انطـبق القـانون ذاتـه، باستثناء                          
لوحـدات، حيـث تعـالج مسـألة تـنازع قوانـين وحداـا المخـتلفة بمقتضى                 سـياق الدولـة المـتعددة ا      

 .وحظي هذا الاقتراح بما يكفي من التأييد. قانوا الداخلي

وأبـدي اقـتراح آخـر بـأن يشـار في الـبديل بـاء إلى قانون الدولة التي يحكم قانوا علاقة                -١٢٦
ا إلى أن الفرع يمكن أن يخضع في   وأبـدي اعـتراض عـلى هـذا الاقـتراح استناد          . المصـرف بالـزبون   
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آن واحـد للقـانون التنظـيمي للدولـة التي يوجد فيها ذلك الفرع وللدولة التي يوجد فيها المكتب            
وقـيل أيضـا إن القـانون التنظـيمي ينطـبق بصـرف الـنظر عن القانون الذي ينطبق على                    . الرئيسـي 

ديل باء إلى قانون الدولة التي فُتح بـيد أن ثمـة مـن اقترح الإشارة في الب        . علاقـة المصـرف بالـزبون     
فـيها الحسـاب المصـرفي، إذ يمكـن الاحـتفاظ بالحسـاب المصـرفي في دولة أخرى، وهي مسألة قد                   

ورغـم إبـداء بعـض الاهـتمام ـذا الاقتراح، فإنه          . يجهـلها صـاحب الحسـاب أو الأطـراف الثالـثة          
 .يحظ بالتأييد الكافي لم

 عـيوب البديل باء أنه لا يناسب الحسابات المصرفية التي           وأثـناء المناقشـات، قـيل إنّ مـن         -١٢٧
تفــتح بوســائل اتصــالات إلكترونــية مــع مصــرف قــد ينشــأُ قانونــيا في ولايــة قضــائية مــا دون أن  

 .يكون له مكتب فعلي في أي دولة

، وافـق الفـريق العـامل على      )١٢٥انظـر الفقـرة     (ورهـنا بإدخـال التغـيير المذكـور أعـلاه            -١٢٨
 .بديل باءمضمون ال

  
 دة الوحداتقواعد خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة متعد  

 إذا كــان القــانون الإحالــة تبــيحان ٢١٥ و٢١٤اســتذكر الفــريق العــامل أنّ التوصــيتين  -١٢٩
، واتفق على ضرورة أن    )٦١انظر الفقرة    (دة الوحدات دولـة مـتعد   الواجـب التطبـيق هـو قـانون         

يق أنّ تيــنك التوصــيتين تنطــبقان عــلى الــدول الاتحاديــة ولــيس عــلى الــدول الأخــرى    يبــين التعلــ
فـيها إلى قدر كبير من    الإحالـة   المـتعددة الوحـدات والولايـات القضـائية، الـتي قـد يفضـي تطبـيق                 

 أنّ التعلـيق ينبغي أن يبين أنه     ورئـي عـلى نطـاق واسـع        .الشـك بشـأن القـانون الواجـب التطبـيق         
 . هذه الدول إلى اشتراع تينك التوصيتين في القانون الوطنيداعي في مثل لا
  
  )النهج غير الوحدوي(حقوق والتزامات الأطراف في معاملات تمويل الاحتياز  

اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة أن يبــين التعلــيق أنّ حقــوق والــتزامات الأطــراف في   -١٣٠
ــ)الــنهج غــير الوحــدوي (معــاملات تمويــل الاحتــياز   ، ١٠٧ و١٠٦تي لم تشــملها التوصــيتان ، ال

وقـيل إنّ هذه المسائل  ). مـثل قـانون البـيع أو الإيجـار    (سـوف يـترك أمـرها إلى القوانـين الأخـرى           
 .تتناول عادة بعبارات وأحكام عامة تختلف من حالة إلى أخرى وبحسب نوع المعاملة المعنية
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  الأعمال المُقبلة -خامسا 
 ٢٨ إلى ٢٤ عقـد دورة الفـريق العـامل الثالـثة عشـرة في فييـنا من       لوحـظ أن مـن المقـرر      -١٣١
، رهــنا بموافقــة اللجــنة عــلى هــذا الموعــد في دورــا الأربعــين الــتي يــزمع    ٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول

ولاحظ الفريق العامل أيضا    . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٢يونيه إلى   / حزيـران  ٢٥عقدهـا في فييـنا مـن        
يوليه وأن / تموز٢يونيه إلى  / حزيران ٢٥ مشروع الدليل من     أن مـن المرتقـب أن تـنظر اللجـنة في          

وبالإضـافة إلى ذلـك، لاحـظ الفريق العامل أن    . ٢٠٠٧يولـيه  / تمـوز ٦تعـتمده بصـورة ائـية في        
، أثـناء انعقاد  ٢٠٠٧يولـيه  / تمـوز ١٢ إلى   ٩مؤتمـرا بشـأن القـانون الـتجاري الـدولي سـيعقد مـن               

 ء لمناقشــة المســائل ذات الصــلة الــتي يمكــن أن يــرجع   دورة اللجــنة، وسيحضــره مــندوبون وخــبرا 
 .إليها في المستقبل

 


